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 الفصل الأول

 التعريف بالقانون التجاري وتطوره ومصادره وأحكامه

 المبحث الأول

 تعريف القانون التجاري وخصائصه

 التعريف بالقاعدة القانونية: المطلب الأول

تررنظم سررلوك الأفررراد فرري مجموعررة القواعررد القانونيررة الترري : القاعرردا القانونيررة
 المجتمع وتكون مصحوبة بجزاء توقعه السلهة العامة على من يخالف ا.

 :يقسم القانون وفقا للتقسيم التقليدي إلى قسمين
نكررون بصرردد القررانون العررام عنرردما تترردخل الدولررة فرري علاقررة : القررانون العررام -1

سلهة وسلهة  و بي، باعتباراا سلهة عامة سواء  كانت علاقت ا بدولة  خرى ن 
شخاص ، اخرى في الدولة  و بين الدولة بإعتباراا صاحبة سلهة وسيادا وبين  
 .القانون الخاص

خاص -2 قانون ال ينظم: ال كم  و  ما يح خاص حين قانون ال صدد ال كون ب قانون  ن ال
 .المدني والتجاري: ومن بين فروع القانون الخاص، علاقات بين الخواص

 .ن الشركات وقانون سوق الماليةم القانون التجاري قانو -
يعتبر القانون التجاري مجموعة من العادات والتقاليد التي قام باختلاق ا التجار  -

لك ، حين ممارست م للتجارا جزر جنوا وغيراا بة ت لى كتا جة إ ثم دعت الحا
القواعررد والعررادات فرري مدونررة فرري شرركل قواعررد قانونيررة يخةررع ل ررا التجررار 

 والأعمال التجارية.

v

 السرعة  : أولا

تتصررف المعرراملات التجاريررة بالسرررعة فالترراجر يقرررر سررريعا لأن الأعمررال 
الا  بات الأسعار.  التجارية في الغالب تنصب على منقولات واي معرةة للتلف وتقل
حيص  تروي والتم ساومة وال بالبهء والم يز  تي تتم ية ال عاملات المدن كس الم لى ع ع

 الشكلية المعقدا، كما في عقد الإيجار والبيع والإجراءات 
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ية دون  عاملات التجار صة بالم ساتل خا شرع و فرض الم قد  لك ف جل ل من   و
 :المدنية؛ لتس ل اله السرعة واي كالآتي

 :حرية الإثبات في المواد التجارية (أ

قود  بات الع تاجر إث حق لل بات، حيث ي في الإث ية  جار الحر قانون للت فر ال قد و ف
عن  ظر  غض الن بات ب ساتل الإث فة هرق  و و ير بكا مع الغ والمعاملات التي يجري ا 

 قيمت ا المالية سواء كانت كبيرا  و صغيرا.
بات الأخرى  فيمكن  ن يتم الإثبات بواسهة القراتن  و الش ادا وكافة هرق الإث

 .من الدفاتر التجارية والفواتير وخلافه
مدني لا قانون ال في ال حين يلاحظ  لغ  في  جاوز المب بة إلا ت بات كتا من الإث بد 

قانون المصري والمغربي في ال اله  .قيمة معينة مثل عشرا ريالات وغيره وكللك  و

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ : القاعردا نصرت علي را الآيررة الكريمرة فري قولره تعررالى

ۈ      ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   *  ڀ

 (282البقرا)چېې

سررمحت بررإبرام صررفقات بال رراتف والررتلكس والانترنررت واكررلا فحريررة الإثبررات 
 .وغيراا من الوساتل الحديثة والوساتل المستقبلية

 :ب( وسائل حسم المنازعات التجارية

جل  وجدت وساتل لحسم المنازعات التجارية تساعد التجار كالتحكيم وللك من  
 .تفادي تعقيدات الدعاوى المدنية

ية كما خصصت الدولة قةاء خاص بالمناز حاكم تجار شاء م عات التجارية كإن
ثم  تة حسم المنازعات  في اي ثل  نت تتم تي كا سابقا وال سلهنة عمان  مستقلة كما في 

 و بوجررود غرفررة تجاريررة فرري المحرراكم علررى اخررتلاف ، المحكمررة التجاريررة فيمررا بعررد
حال الآن قم )، درجات ا كما او ال ةاتية ر سلهة الق قانون ال في ةوء  لك  ( 90/99ول

مام : ( منه2في المادا ) حيث جاء ظورا   لدعاوي المن مة المختصة ا )تحال إلى المحك
 المحاكم التجارية(.

 :ج( تداول الحقوق الثابتة في صكوك

تة  تتحقق السرعة كللك عن هريق نص القانون على تيسير تداول الحقوق الثاب
تهلب ا في صكوك وللك دون اللجوء لقواعد الحوالة )حوالة الحقوق الشخصية( التي ي
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بالتظ ير  و  -شيك -إل تتداول الأوراق التجارية )الكمبيالة، القانون المدني سند لأمر( 
 .التسليم

 (Credit)( الائتمان )الاعتماد حسب الشام والعراق: ثانيا

وقد اختلف الباحثون بحسب ، ( الانجليزيةCreditالاتتمان لفظة مترجمة لكلمة )
مانحيث ، اختلاف م في معنى الاتتمان ظة اتت ، اعترض البعض على ترجمة الكلمة بلف

 .حيث  ن م يرون إن الأدق  ن يقال بهاقات الإقراض
مان عة للاتت جة تاب قرض نتي يرى  ن ال لك و إل ، في حين ينحاز فريق آخر في ل

له فيقرةه قل ، معنى الاتتمان مأخول من الثقة التي يمنح ا المصرف لعمي قد ن للا ف و
نه  ن يجيز : تتمان بأنهبعض الباحثين تعريف الا )التزام يقهعه مصرف لمن يهلب م

 (.له استعمال مال معين نظرا للثقة التي يشعر ب ا نحوه
قرض لى ال نه إ نين ، فالاتتمان  قرب إلى الدين م بين الاث قا  ناك فرو حيث  ن ا

 :يمكن بيان ا كالآتي

 الائتمان القرض

 المقترض يعهى المال مباشرا  انا -1
القرض يثبت في لمة المقترض مبلغ  -2

 كاملا حين قبةه.
 (Loanيقابل القرض في الانجليزية ) -3

انررا يعهررى الشررخص القرردرا علررى  -1
يه  قة ف لثمن ث فع ا جه دون د ةاء حوات ق
على  ن يسدد في وقت لاحق  ي ينصب 
علرررى الثقرررة التررري يمنح رررا المصررررف 

 للشخص للسماح له بشراء حواتجه.
لغ -2 من المب بت  نا لا يث من  ا مة  في ل

 .منح الاتتمان إلا ما تم صرفه فعلا
 (Creditيقابل الاتتمان ) -3

حديث - صاد ال في الاقت مان  يراد بالاتت من : و لة  مدين م  منح ال لداتن ب قوم ا  ن ي
 .الوقت؛ يلتزم المدين عند انت ات ا بدفع قيمة الدين

 .ف و حسب للك صيغة تمويلية استثمارية تعتمداا المصارف بأنواع ا
نه ية : وبشكل  كثر دقة يعرف الاتتمان بأ مة  و كم شيء لي قي لة  ية مباد ))عمل

 :وينظر انا من زاويتين مقابل وعد بالدفع في المستقبل((.، من النقود في الحاةر
مررن زاويررة الم لررة الترري يمنح ررا البرراتع للمشررتري لكرري يرردفع ثمررن السررلعة الترري  - 

 )الاتتمان التجاري( ل والا يسمىوفي ا يزيد السعر لأن الثمن مؤج، تسلم ا
خر  -ب شخص آ قود ل من الن من زاوية العملية التي بموجب ا يقرض شخص مبلغا 

 .متأملا إعادت ا في المستقبل مةافا إليه الفاتدا المترتبة عليه
 :و يا كان الأمر فإن المقصود من الاتتمان تس يل الوفاء ويكون -

 .إما بمنح  حل للمدين - 
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تراضوإما ع -ب سيمنح ) ن هريق الاق نه  لداتن ةمانة بأ نك يعهي ل  ي  ن الب
المرردين قرةررا حينمررا يرغررب و يررا كرران المبلررغ نظرررا للثقررة الترري يقيم ررا فيرره 
من م  عة عمل م تتهلب  مان لان هبي والمعروف  ن التجار عادا يلجتون للاتت
شكل  لة وب صفقات تحتاج لأموال هات اله ال ستمرار و إبرام صفقات كبرى با

هول ، اجلع مدا   وقد لا تتوفر لدي م فيلجتون إلى الاتتمان عن هريق هلب 
تدا ، للسداد بفاتدا  و بجلب ةمان بالدفع عن م من البنك وقت الحاجة مقابل فا

 .يأخلاا البنك علي م
سبة   شأن بالن او ال ما  يرا ك نا كث مدينا  حيا نا و كون دات تاجر ي لوم  ن ال والمع

 .وداتنا لتاجر التجزتة نا لصاحب المصنع  و المورد،ف و يكون مدي، لتاجر الجملة
  :  شكال الاتتمان -§ 

 .ش را 18ومدته او  جله  قل من : الاتتمان قصير الأجل -
 .سنوات 5واو اللي تصل مدته إلى : الاتتمان متوسه الأجل -
 .سنوات 5ويكون  كثر من  : الاتتمان هويل الأجل -
في  -  س يلا الا ولقد دعم المشرعون  فة ت مان بوساتل مختل لدول الاتت لف ا مخت

يه، للعمل به ما يلجتون إل يرا  ير كث على  ن ، لان التجار حين تعامل م مع الغ
 العمل بالاتتمان يتعين  ن للداتن الوصول إلى حقه. 

تى المشرع  - ير   مع الغ ية  وحماية ل له الحقوق عند إبرام التاجر عمليات تجار
ةم صارفة  صوص  جاري بن ناع الت ند امت قه ع لى ح تاجر ع انة لحصول ال

سديداا عن ت ير  مان  .الغ لدعم الاتت شرع  نص علي ا الم تي  ساتل ال من الو و
 :وةمان حصول الداتن على حقه ما يلي

نه : التةامن -*  هرق وم س ل ال سه و  تاجر على حقه بأب للي يحصل خلاله ال ا
لة لى الكمبيا موقعين ع ساتر ال ةامن  ساحب) ت بل -ال ةامن  -ظ رالم -القا ال

 .بسداد قيمة الحق الثابت في ا لحامل ا الاحتياهي(
لم يرنص  -1 ةامن مرا  سالون عنره بالت بدين تجراري ي ةامن المردينين  ةا ت اي

فالتةرررامن ، ق ت ع( 75القرررانون  و الإتفررراق علرررى خرررلاف للرررك )مرررادا 
ترض ولا ، قرض  صلا  انا ية لا يف مواد المدن في ال ةامن  حين  ن الت وفي 

 .لا في حالة وجود نص قانوني  و اتفاقيعمل به إ
فلاء -2 ةامن الك مادا ): ت صت ال يث ن ية لا 76ح لة التجار في الكفا نه  لى ا ( ع

لداتن جاه ا مدين ت مع ال ةامنين  ين م ومت ما ب ةامنون في فلاء مت كون الك ، ي
 ومهالبة الا الأخير لأحدام لا يسقه حقه في مهالبة الآخرين.

ما -3 جارا  حكا قانون الت فع  يةمن  عن د للي يتوقف  تاجر ا حق ال في  شددا  م
حيررث  جرراز المشرررع شرر ر إفلاسرره وحرمانرره مررن حقوقرره ، ديونرره التجاريررة

قانون 579  السياسية والمدنية وغل يده عن التصرف في  مواله )المادا ( من 
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 التجارا العماني.
انرراك قواعررد فرري القررانون التجرراري لا تسررمح للمرردين الترراجر بتأجيررل تنفيررل  -4

 إلتزاماته.
تردد  و خشية بدون  يع  قدم على الب تاجر ي لأن ؛ اله الأمور وغيراا تجعل ال

 القانون التجاري يكفل بةمان حصوله على حقه.
 

 مجال تطبيق القانون التجاري : المطلب الثالث

التجار ) يهبق القانون التجاري داخل نهاق البيتة التي يحكم ا حيث يهبق على
 .ا كان الشخص القاتم ب ا ي( والأعمال التجارية

يتم  تي  ف و يهبق على كافة الأنشهة التجارية التي يقوم التاجر ب ا كالعمليات ال
وعمليررات تررداول المنقررولات الماديررة ، في ررا تحويررل المررواد الأوليررة إلررى سررلع إنتاجيررة

ةاتع ية، كالب ية والمال كالأوراق التجار ية  ير الماد قولات غ عن المن ةلا  قل ، ف والن
 .ن و عمال المصارف والنشر والبيوع التجاريةوالتأمي

قانون  (1وفي الا السياق جاءت المادا ) ق ت ع على  نه ))تسري  حكام الا ال
كان غير  لو  قوم  ي شخص ب ا و تي ي ية ال يع الأعمال التجار على التجار وعلى جم

 تاجر.
ج قات الخار شمل العلا صادية، ولا ي شاهات الاقت كم الن جاري يح قانون الت ة فال

 عن التجارا كالعلاقات الناشتة عن عقد العمل ف له يحكم ا قانون العمل....الخ
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 المبحث الثاني

 تطور القانون التجاري 

نت تحكم ا  جارا كا المعروف إن القانون التجاري نشأ نشأا عرفية حيث  ن الت
بوا وغيراا  ،العادات والأعراف التجارية في مدن ش يرا اشت رت بالتجارا كمدينة ج

في مصر ، وكان في القديم حوض البحر الأبيض المتوسه مسرحا للتجارا وقد صدر 
قانون بوخاريس(. يه )  قانون محاربة الربا الفاحش في ع د الملك بوخاريس  هلق عل

 :وقد قسمت العصور التجارية إلى ثلاثة

 :العصر القديم -1

تي  -  عراق ال في ال جارا  ميلاد لقد مارس البابليون والآشوريون الت بل ال سكنواا ق
من إجمالي  44سنة(، وقد تناول قانون حمورابي  حد ملوك م في  3000) مادا 

مررادا بعررض الأعمررال التجاريررة كررالقرض والنقررل والوديعررة والعمليررات  282
 المصرفية.

بعرردام  تررى الفينقيررون الررلين عاشرروا علررى السرراحل الشرررقي للبحررر المتوسرره  -ب
في ) حر  جارا الب ميلاد12قفسيهروا على ت بل ال ية  ، ( ق كز تجار شتوا مرا فأن

 بجزيرا )رودوس( وسااموا في تهوير التجارا البحرية.
ية  - يوم بالخساتر البحر سمى ال ما ت حر  و  هرح الب عدا  و ام ما وصلنا من م قا

سبب حمولت ا) المشتركة ومؤدااا فالعرف ،  نه إلا تعرةت السفينة لخهر ب
قاء بةاع يف على جرى بأنه يحق للربان إل حر للتخف في الب شاحنين  حد ال ة  

لك  .السفينة وإنقالاا في م ما وبعد للك تقسم الخساتر على جميع الشاحنين بما 
 .البةاعة المرماه

في  -ج  جارا  قد مارسوا الت ميلاد و بل ال سادس ق قرن ال في ال بعداا  تى الإغريق 
عد تتع .المدن التي تقع على البحر المتوسه مل وقد وةع الإغريق قوا لق بالع

 .التجاري والقواعد الخاصة بقرض المخاهر الجسيمة
لك  وقرض المخاهر الجسيمة يعني  ن اناك عقد بموجبه يمول شخص ثري ما

به تاجر  مال لي سفينة ب قرض يسرترد ، ال صاحب ال فإن  سفينة  ما تعرود ال وحين
 وإلا لم تعد خسر كل شيء ) ي القرض والفواتد(.، قرةه مع الفواتد الكبيرا

ليس : الرومان -د حرب و من ال يأتي  مال  بأن ال قادام  حرب لاعت مان لل تفرغ الرو
 ل لا تركوا التجارا للأجانب اللين يخةعوا لسيهرت م. .التجارا

عرفوا جملة من العقود في ع دام كعقد البيع والوكالة والإيجار وعقد الشركة.  -
عن هريق توثيق من ج ات وكانت اله العقود شكلية لأن إبرام ا كان يتم   ا 
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 .مختصة
وعررن الإغريررق )قرررض ، قاعرردا هرررح البحررر عررن الفينقيررين()  خررل الرومرران -

 المخاهر الجسيمة(.
كمررا عرفرروا نظريررة الإلتررزام ، عرفرروا كررللك مسررك الرردفاتر التجاريررة بأنفسرر م -

المعروفررة حاليررا فرري القررانون المرردني والترري تحكررم العقررود المدنيررة وكررللك 
 التجارية.

 :ميالعصر الإسلا -2

 رحلة الشتاء والصيف() عرف العرب التجارا -
شع - ستغلال والج عن الا يدا  جارا بع لى الت ةر إ سلام ن ما  ن الإ عالى، ك  :قال ت

كون تجرارا عرن ) ينكم بالباهرل إلا  ن ت نوا لا ترأكلوا  مروالكم ب يا ي ا الرلين آم
 تراض منكم(.

لوحي - نزول ا بل  جارا ق سول الت صلى ، مارس الر حث علي ا  يه و سلم عل الله و
 (.تسعة  عشار الرزق في التجارا) :وقال

 ن ى عليه السلام عن الاحتكار. -

عز وجل - قال  ية حيث  عاملات التجار في الم بات  ية الإث چ  :نادت الشريعة بحر

ۈ      ۈ  ۇٴ   ۋ  *  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ٱ  ٻ  ٻ 

 .چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ېې

لم  سلمين و ناول الفق اء الم عود ت ية. وي ية والتجار عاملات المدن بين الم قوا  يفر
عد الخاصة  شركة والمةاربة، والقوا للإسلام الفةل في شرح وتأصيل  حكام عقد ال

 العواد المشترك(.) بالخساتر البحرية المشتركة والتي تسمى في الشريعة ب

 :العصور الوسطى -4

براهورية الرومانية ان ارت في ا التجارا بسبب الفوةى الناتجة عن سقوه الإم
عدم  هرق ل هاع ال شار ق ميلادي + انت خامس ال قرن ال في ال على  يدي قباتل الجرمان 

 وجود سلهة مركزية آنلاك.و صبح دور التجارا يقتصر فقه على التجارا المحلية.
م( انتعشررت التجررارا مررن جديررد لتمويررل 11بعررد نشرروب الحررروب الصررليبية )ق -

، الشرررق والغرررب بشرركل لررم يسرربقه مثيررلفررازدارت التجررارا بررين ، الحررروب
بوا ثل )ج ية م مدن الايهال في ال سواق  ية -وظ رت   سا -البندق يزا(  -فلورن وب

 .وظ ر في اله المدن نظام القناصل
صل - تف التجرار: القن من هوا كل هاتفرة  جد فري  جارا المرواد ) يو صل فري ت قن
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جار  -قنصل الحلاقين -قنصل التجارا المفردا -الغلاتية ، الخبز(... خقنصل لت
ية  عادات والأعراف الجار في ةوء ال ية  عات التجار ويقوم القنصل بحل النزا

 الساتدا.
مع في ا  - با يجت مدن اور عض  في ب ية  سواق مركز ترا   لك الف ظ رت كللك في ت

لبلاد  لف البلدان.خصوصا ا من مخت التجار بشكل دوري ويتقاهر علي ا التجار 
ثل و ام اله، الأوربية لبيع منتجات م ية م مدن الألمان في ال قد  تي تنع  الأسواق ال

 وفي فرنسا  سواق ليون وباريس. و فرانكورت(.–ليزك )
ية  عادات والأعراف التجار يع ال في تجم بارزا  سواق دورا  اله الأ بت  قد لع و

 بقانون الأسواق(.) حيث جمعت فيما يسمى، آنلاك
ظام التوصية - شركة واو الأصل ال: كما ظ ر في العصور الوسهى ن تاريخي ل

 التوصية.
وبموجررب نظررام التوصررية يقرردم صرراحب المررال نقررود لترراجر لاسررتثماراا مقابررل 

 المال المقدم منه(.) ومسؤولية صاحب المال تكون في حدود .الحصول على  رباح
اسررتخدمت فرري اررله الفترررا الكمبيالررة كورقررة تجاريررة لنقررل النقررود وتنفيررل عقررد  -

 الصرف.
الا  - في  يداكما ظ رت  كللك  نظمة جد كشركات الأشخاص وشركة ) العصر 

 التوصية والإفلاس(.
قانون منفصل  جاري ك ويجمع الفق اء  ن الا العصر او بداية نشوء القانون الت

 عن القانون المدني.

 :العصر الحديث -3

ندا  يا واول يا وايهال في بريهان يرا  نوك الكب يمتاز بظ ور الشركات الكبيرا والب
خل ولعل ، وفرنسا لة دا بة دو  ام ا ظ ورا الشركات المتعددا الجنسية التي تعتبر بمثا
 (.وشركة ال ند الغربية، وشركة خليج ارسون،  برزاا شركة ال ند الشرقية) الدولة
تدفق الأموال  - سبب  تمكنت الشركات الكبرى من السيهرا الاقتصادية والتوسع ب

يد ناهق جد شاف م ية ور س ، اوالمعادن الثمينة الناتجة عن اكت قارا الأمريك كال
ير  يا للتفك ندا وبريهان الرجاء الصالح. مما دفع الدول الاستعمارية كفرنسا واول
سية  عددا الجن شركات المت في استعمار بعض الدول كال ند وإفريقيا، فأوجدت ال

 لنقل ثروات تلك الدول إلي ا.
قوانين ال - نلاك ظ ور ال صناعي آ جاري وال هور الت كب الت قد وا كم ول ية تح تجار

قوانين اله ال ية و ول  عاملات التجار سنة ) الت سي(  ية الفرن جارا البر قانون الت
عام  1673 ثم 1681في ع د لويس الرابع عشر.ثم تلاه قانون التجارا البحرية  .

عام  سي  جارا الفرن قانون الت او  حد  قانون وا في  قانونين  مج ال في  1807تم د
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يةقوا: فةم الكتاب الأول، ع د نابليون جارا البر جارا ، عد تحكم الت ثاني الت وال
 البحرية.

ثل ية قوانين ا م لدول الأورب ست معظم ا ير اقتب قانون الأخ الا ال من  كا  :و بلجي
ية ) لة العثمان عة ل ا1850والدو لدول التاب عام ، ( وا قديم ل جارا المصري ال قانون الت و

1883. 

 مصادر القانون التجاري

مادا ) - بت ال قانون 4.5رت من  سنة  55(  كن  ن  1990ل تي يم قانون ال صادر ال م
قانون  قوانين الأخرى ك تهبق على  ي نزاع ينشب وبد ت بالعقد على خلاف ال

 .التجارا الأردني وكللك السوري
 والمقصود بالمصدر اي المراجع المهبقة لحل النزاع التجاري. -
قد: من قانون التجارا على  نه 4نصت المادا  - لم يوجد ع  و وجد وسكت ، ))إلا 

شريعية ، عن الحكم سرت النصوص الت باهلا،  قد  في الع لوارد   و كان الحكم ا
تي تتناول ا  ساتل ال يع الم التي يتةمن ا الا القانون والقوانين الأخرى على جم

 .اله النصوص في لفة ا  و محتوااا
ماني على5في حين نصت المادا ) - جارا الع نص : ( من قانون الت لم يوجد  ))إلا 

عرف المحلي على ، شريعي، سرت قواعد العرفت خاص  و ال عرف ال ويقدم ال
عام عرف ال عد ، ال ثم قوا غراء  شريعة ال كام ال قت  ح عرف هب جد  لم يو فإلا 

 العدالة((.
 :يتةح من النصوص  علاه  ن مصادر القانون التجاري اي

كالأردن: العقد موةوع النزاع -1 ية  ية العرب قوانين التجار عض ال ي على عكس ب
سوري شرع العمراني، وال يث نرص الم قانون التجرارا  -ح لك مثرل  له فري ل مث

حالي صري ال جارا الم قانون الت ماراتي و من  -الإ صدر  قد  ول م لى  ن الع ع
قد ، مصادر قانون التجارا فإن الع نزاع  شوب  قوع  و ن وبالتالي فإنه في حالة و

سوا بادئ الأمر  نزاع اللي  برمته الأهراف او اللي يهبقه عليه في  كان ال ء  
جار  و ران يع  و إي قد ب ةي ، ........ خ.بصدد ع تم الترا للي  او ا باره  باعت

على  نه يتعين على قاةي الموةوع التأكد من الا العقد وال  ن الحكم ، عليه
لى ، ورد فيه  م لا حيث  نه إلا لم يوجد في بنود العقد ما يحل به النزاع يرجع إ

 المصادر الأخرى.
قوانين لات  و التشريع:القانون   -2 من ال جاري وغيره  المبد   نه يهبق القانون الت

باهلا لأي  قد  كان الع قد،  و  ناك ع العلاقة بالمساتل التجارية في حال لم يكن ا
 سبب من الأسباب الخاصة بالبهلان.
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عة  - مع هبي تتلاءم  تي  عد ال لى القوا قوانين ع لك ال في ت حث  ةي الب لى القا ع
 .النزاع المعروض

قررانون الوكررالات ) ومررن القرروانين الأخرررى الترري تناولررت المسرراتل التجاريررة -
 التجاريررة، قررانون تنظرريم السمسرررا فرري المحررلات التجاريررة، قررانون العلاقررات

البيانرات والأسررار والحمايررة مرن المنافسررة غيرر المشررروعة، قرانون سرروق و
 المال، القانون المصرفي، القانون البحري، قانون التأمين(.

لى - لى  ع جوع ع ةي الر قوانين للقا اله ال في  حل  جود  عدم و لة  في حا نه   
قانون  جات ل عض المعال كللك ب يه  قوانين وف بو ال باره   مدني باعت قانون ال ال

 الشركات.
 العرف التجاري: -3

كانوا  - للين  جار ا يد الت لى  ية ع شأا عرف شأ ن جاري ن قانون الت عروف  ن ال الم
ية يلتقون من الشرق والغرب في المدن  كز التجار الإيهالية وغيراا من المرا

سا فورت وفرن قانون الأسواق، الموجودا في فرانك في  لك جمعت  عد ل  .ثم ب
 .من انا تأتي الأامية القصوى للعرف التجاري
ماني كن ) فقد جاء في المادا من قانون التجارا الع ما يم عدم وجود  لة  في حا

 .العرف(  نرجع إلى تهبيقه من نصوص على النزاع التجاري في القانون
بالعرف - صد  صحب : يق كن لا ت في إتباع ا ل ية  شعر بالإلزام عدا ن كل قا اي 

 .بجزاء يهبق على مخالفت ا
قود  - في الع تدرج  نت  عد كا من القوا العرف التجاري كان عبارا عن مجموعة 

ثم استقرت ، وبمرور الزمن تحولت إلى عادات تجارية، والاتفاقيات التجارية
صبح  عرا لكلت ثال ل جار م لزم الت ية ت ية : فا تجار ند بدا لثمن ع فع ا شره د

قد سلعة  و تفريغ ا، الع كيس ال حزم  و ت قة ب شروه المتعل شروه  ، وال  و ال
ية شتري ، الجزات ستلام الم لة ا في حا سخ  من الف بدلا  لثمن  فيض ا لة تخ وحا

 بةاعة من صنف آخر من الباتع.
عاموال، يقدم العرف الخاص على العرف المحلي - ؛ عرف المحلي على العرف ال

والعرررف الخراص يكررون ، والسربب اررو لاشرت اره بررين التجرار ومعرررفت م بره
وتجار الخشب والحديد،  ما المحلي في ، بحسب الم نة كالمزارعين والصناع

 . ما العام ف و المشت ر في البلد كله، المدينة  و المنهقة
به و - بل على القاةي  ن عند تهبيق العرف لا يشتره تمسك الأفراد  ته  لا إثبا

تراض ) ( من قانون التجارا5يهبق من تلقاء نفسه استنادا على المادا ) من اف
به ةي  لم القا قه .ع للي يهب قانون ا بة ال عد بمثا سبة ، ف و ي كللك بالن او  و

 .للأهراف المتنازعة عند الحكم الأخل به
ظا - عام  و الآدابويشتره في العرف كي يهبق  ن لا يخالف القانون  و الن  .م ال
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لدان الأخرى  في الب قوانين  عض ال كن ب ية ل عدا بدي  عروف وقا مر م الا   و
لك  كر ل يل المؤلف وجوب ل ترح الزم يد ول لا يق تحرص على إيراد الا الق

 .في نص المادا
يحمد للمشرع العماني انه جعل الشريعة من مصادر  :قواعد الشريعة الإسلامية -4

قه مصدر القانون التجاري، على خ تي تجعل ا ف لدول الأخرى ال قوانين ا لاف 
إلا  نه حبلا لو رفع وتبنااا  و حتى  دخل نصوص من ا ةمن ، للقانون المدني

 .التشريع التجاري
نوا ) :وعلى كل اناك ثمة مبادئ اامة جاءت ب ا الشريعة من ا - للين ام يا  ي ا ا

  .صلى الله عليه وسلمكللك قاعدا لا ةرر ولا ةرار في قول الرسول الكريم  (. وفوا بالع ود
هرررح البحررر  و ) ... قاعرردا العرروار المشررترك.كررللك حريررة الكتابررة فرري الرردين -

 الخساتر البحرية المشتركة(.
 :قواعد العدالة -5

ةاا  - من الق من لوي الفهنة  شاف ا  يتم اكت تي  لة والإنصاف ال عد العدا اي قوا
 واو كللك يقةي ب م ةميرام تهبيقه.، ةو صحاب العقول السليم

عد - اله القوا عن  حث  قانون الب كن لل لة) يم شكليات (  ي روح العدا عن  يدا  بع
قانون لى ، ال صل إ ثه عن ا لي خلال بح قانون  بادي ال ستعانة بم ةي الا وللقا

العدالة المجردا على الرغم من  ن الإفراه في العدالة اي إفراه في الظلم  و 
 م.في العدالة ظل

جوء إلي ا - من المشرع: والل مة  بدون   كان حك نزاع  ترك القاةي ال حتى لا ي
 .فصل في حالة عدم وجود حل له في المصادر المتقدمة

إنكررار ) امتنرراع القاةرري عررن الحكررم فرري قةررية مررا يعتبررر مرتكررب لجريمررة -
     العدالة(

 الأعمال التجارية

مادا )، ( منه8عرف المشرع الأعمال التجارية في المادا ) في ال تم 9وعدداا   )
 .منه13-10فصل ا من المادا 

المترتبررة علررى التمييررز بررين العمررل التجرراري  مف رروم العمررل التجرراري والنترراتج
 .والعمل المدني

 مفهوم العمل التجاري: المبحث الأول

كللك  12المادا ·  جار، و قةت بحكم حول تهبيق قواعد القانون التجاري على الت
 من يباشر الأعمال التجارية وإن كان غير تاجر.

جاري فنصت 8في حين نصت المادا )·  مل الت ( من القانون على تحديد مف وم الع
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الأعمررال التجاريررة ارري الأعمررال الترري يقرروم ب ررا الشررخص بقصررد )) :علررى  ن
 ((.ر تاجرالمةاربة ولو كان غي

مل  - ية المةاربة فحسبه  ن الع نى نظر من النص المتقدم يلاحظ  ن المشرع تب
عن هريق المةاربة دون  لربح  ته ا من ورا التجاري او العمل اللي يقصد 

 النةر إلى الشخص القاتم به سواء  كان تاجرا  م غير تاجر.
شراءاا: مثال تم  سبق وإن  يع) بيع السلع التي  جل الب من   شراء  ما (، ال الا  و

ير جات م للغ صناع منت يع ال ، يقوم به تجار الجملة ببيع م السلعة إلى تجار التجزتة  و ب
 .والبيع انا بسعر اكبر من سعر التكلفة اللي او الربح

حدا - ية وا من نظر كل من ا لا ؛ على كل اغلب المشرعين العرب  خل بأكثر  لأن 
 : المثالفعلى سبيل ، تستوعب العمل التجاري لوحداا فقه

توفر على  ركان ا   (1 ية المةاربة: لأن ا ت اناك  عمال تجارية تدخل في نظر
 .كما او الحال بالنسبة لشراء المنقولات بقصد بيع ا

في الأعمال   (2 حال  او ال ما  فة: ك واناك  عمال تجارية تدخل في نظرية الحر
ام الترري يمارسرر ا الترراجر والصررانع ارري تجاريررة،  مررا الترري يمارسرر ا غيررر

 .كالمزارع فالأصل  ن ا ليست تجارية بل اي  عمال مدنية
فمن وج ة نظر  نصاراا إن العمل يصبح تجاريا إلا ترتب عليه : نظرية التداول· 

 .تداول السلع والخدمات والثروات من مكان لآخر
لى  ير إ من الأخ تة، و تاجر التجز لى  لة إ تاجر الجم من  سلعة  قال ال ثال/ انت م

 حب المصنع إلى تاجر الجملة.المست لك، ومن صا
خر : بعبارا  خرى لى شخص آ ثروات ووصول ا إ كل عمل يؤدي إلى تداول ال
 .يعتبر عملا تجاريا

، يعتبر العمل عملا تجاريا إلا تمت ممارسته في شكل مشروع: نظرية المشروع ·
 .علما بأن المشروع يحتاج إلى عمال ور س مال و دوات وغيراا

ليكررون العمررل تجاريررا بالإةررافة إلررى ممارسررته فرري شرركل وتشررتره النظريررة  -
 (.إلن المشروع يعني التكرار) .مشروع ان يباشر بشكل متكرر

 : موقف المشرع العماني

 .تبنى المشرع العماني  كثر من نظرية -
عن 8إن كانت المادا ) - تاجر  به  قوم  للي ي مل ا نه الع جاري بأ مل الت ( عرفت الع

   هريق المةاربة ولو كان الشخص غير تاجرا.
مادا ) - لى9فإن ال تي وصلت إ ية ال عددت الأعمال التجار يا( 20) (  ، عملا تجار

عه قل بأنوا يات ، كالن مد نظر ماني اعت شرع الع نه  ن الم ستفاد م للي ي مر ا الأ
ة المةرراربة كنظريررة التررداول ونظريررة المشررروع  خرررى بالإةررافة إلررى نظريرر
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وب ررلا يكررون متفقررا مررع القرروانين التجاريررة العربيررة الأخرررى ، ونظريررة الحرفررة
 .كالأردني والمصري

ية والملاحة 11 يةا المادا ) - قة بالملاحة البحر ية المتعل ( عددت الأعمال التجار
واسررتتجاراا  الجويررة كإنشرراء السررفن والهرراترات وشررراؤاا وبيع ررا وإيجاراررا

 وإصلاح ا. 
( تحررردثت كرررللك عرررن الأعمرررال التجاريرررة بالتبعيرررة كرررالإقراض 12) المرررادا -

 .والاستقراض و جور ورواتب باني السفن والهاترات

 :وج ت ل ا  س م النقد على النحو الآتي -
 والأعمررال، إن ررا لا تسررتوعب كررل الأعمررال التجاريررة كررالأوراق التجاريررة -1

ثم  شترون الأرض  للين ي جال ا او  ما  قوم على المشروع ك تي ت ية ال التجار
سرا، يبيعون ا يه  عمال م كالسما نى  ن  .وليس لدي م مشروع يمارسون ف بمع

كررللك التوقيررع علررى الأوراق  .نظريررة المةرراربة لا تشررتره وجررود مشررروع
 .التجارية لا ي دف لتحقيق الربح ومع الا يعد عملا تجاريا

كللك تعتبر -2 فالمعروف ان ، كل عمل يدر ربحا او عملا تجاريا وليس الأمر 
المحاماا ومزاولة م نة الهب وغيراا بالرغم من ان ا تحقق الربح إلا  ن ا لا 

 .تعد  عمالا تجارية
بار : ميزا  قة على اعت من الحقي ومع اله فإن النظرية تحتوي على جانب كبير 

 جني الأرباح.إن كل عمل تجاري يفترض إن ال دف منه 

 النتائج التي تترتب على التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني

سرعة مان وال ية الاتت صة لتقو كام خا عد و ح ماني قوا شرع الع قد وةع الم ، ل
جاري يدات ، الخاصيتان اللتان يتميز ب ما القانون الت شكليات والتعق عن ال يدا  لك بع ول

 .التي يتميز ب ا القانون المدني
من من ا ية و لديون التجار في ا مدينين  ةامن ال جاري ت قانون الت ترض ال نا اف

 التشدد مع المدين بديون تجارية.
بادئ  ام الم ما   ية وفي ساتل التجار في الم بات  وقواعد  خرى تتعلق بس ولة الإث

 :التي تميز القانون التجاري عن المدني
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 :تضامن المدينين بدين تجاري  -1

من مدينين  ةامن ال جاري يعتبر ت قانون الت خل ب ا ال تي   سية ال بادئ الأسا ، الم
ماني77.75فالتةامن فيه او الأصل )م  مادا ) .( من قانون التجارا الع ( 75فنصت ال

ما لم ينص القانون  و ، الملتزمون بدين تجاري يسألون على وجه التةامن)) على انه
  ((.الاتفاق على خلاف للك

فلا لى الك كم ع شرع لات الح مادا وهبق الم في ال ية )) 77ء  لة التجار في الكفا
لداتن لأحدام لا ، يكون الكفلاء متةامنين فيما بين م ومتةامنين مع المدين ومهالبة ا

 .238مهالبة الآخرين مع مراعاا  حكام المادا  تسقه حقه في
هرفين بين ال فاق  قانون لا بات فرض بحكم ال في ، إلن التةامن  لنص  كن ا ويم

خلاف ال لى  فاق ع ةامنالات لى ، ت ينص ع قانون  ةامن او  ن ال او الت كن الأصل  ل
 .بعض الحالات التي يمكن ان يكون في ا تةامن

لة إعسار  · في حا من الحصول على حقه خصوصا  فواتد التةامن تمكن الداتن 
   واحد  و بعض الداتنين.

 .التةامن تتهلبه الحياا التجارية لدعم السرعة والاتتمان  .
 الأوراق التجارية.التةامن في  ·
 تةامن الشركاء المتةامنين(.) التةامن في شركات التةامن والتوصية ·

فالأصررل فيرره عرردم ، علررى العكررس المرردني لا تةررامن فيرره إلا بررنص  و باتفرراق
تن إلا بحصته  كل دا لب  كن  ن يها مدني لا يم بدين  التةامن وبناء على الا فالداتن 

لدين يه  ن ، في ا سرا فعل لب مع لى وإلا ها جع ع مدين ولا ير لك ال سار ل مل إع يتح
 الداتنين الآخرين.

 المهلة القضائية: -2

منح  - في المدني الأصل بحلول المدا يجب السداد إلا إلا كان اناك نص  و اتفاق ي
 .م لة للوفاء بالدين

في  - حق  حالات يعهى في ا المشرع القاةي ال الاستثناء: في بعض الدول اناك 
لم  إعهاء م لة للسداد، لك، و مدين ل وللك في الحالات التي تقتةي في ا حالة ال

 .يترتب على الا التأخير ةرر بالداتن
لك : في التجاري - يه ل ستحال عل جاري إلا ا بدين ت مدين  لة لل الأصل عدم منح م 

 .ولا تقسيهه

جل  - عد حلول   لدين ب مدين با فالمشرع تشدد ولم يمنح للقةاء حق إعهاء م لة لل
نص   لاكن، السداد ناك  كان ا استثناءا القانون  جاز للمحكمة  ن تمنح م لة إلا 

لداتن ةرر جسيم  حق ا شريهة  لا يل ناك ةرورا قصوى  قانوني  و كانت ا
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 ق ت ع(. 84)المادا 

تب  - مدين يتر سداد ال عدم  ية ببعة ا ف عاملات التجار باه الم لك ارت في ل سبب  ال
لك  .ش ار إفلاسهعليه عجز الداتن للسداد للغير مما يؤدي إلى إ دون  ن يكون ل

 .الأمر اللي يعد جسيما على الداتن -بتقصير منه

سمح  - نا ي لكن في الةرورات القصوى كأن تكون البلاد تمر بأزمات اقتصادية ا
الا  لداتن و القاةي بمنح م لة شريهة  ن لا يترتب علي ا ةرر جسيم على ا

مادا  جاز التأجيل  و الت 84ما نلاحظ في ال تي   عدم الإةرار ال شريهة  سيه  ق
حيررث مررثلا فرري اررله الحالررة تسررحب الدولررة النقررود مررن ، بالررداتن ةرررر جسرريم

 .المصارف فلا يجد الداتن مبلغا يسدد به دينه

 :قواعد الإثبات -4

هرق فة الوساتل وال بات بكا قانون  3مادا ) في القانون التجاري حرية الإث من 
سريع  (.التجارا العماني تاجر  مدني فال في ال مول ب ا  وللك ابتعادا عن الشكليات المع

 .ويستغل الفرص حتى لا تفوته صفقات
شركة قد ال في ع ، لكن اناك حالات نص المشرع على وجوب اثبات ا كتابة كما 

 .كللك العقود التي ترد على السفينة من بيع وإيجار وران فيجب كتابت ا
بة بات كتا قود  و  في المدني الأصل الإث من الن عين  غا م مة مبل جاوزت القي إلا ت

 .كان التصرف غير محدد القيمة

 :انتفاء نية التبرع -3

لربح يق ا بل وب دف تحق برع ، الثابت  ن العمل التجاري المقدم للغير بمقا ولا ت
 في التجارا.

عرف المحلي  - إلا تم إغفال تحديد الأجر فلا يعني تبرع بل تقدر الأجرا حسب ال
الأعمررال والخرردمات الترري تتعلررق )) ( نصررت علررى  نرره78المررادا ) .هني و الررو

لك، بالنشاه التجاري للتاجر ، والمقدمة للغير تكون بعوض ما لم يثبت خلاف ل
 ويعين الا العوض هبقا للعرف فإن لم يوجد حددت المحكمة العوض.

ق، العمل التجاري لا بد  ن يكون بمقابل - في الع حدد  لم ، دوالمقابل لا بد  ن ي فإن 
ال  ماد لأ مة بالاعت قدره المحك علر ت عرف وإلا ت قا لل حدد هب قد ي في الع حدد  ي

مادا  .الخبرا كالوكيل بالعمولة اللي يوكله التاجر ولم يتفق على الأجرا تهبق ال
(78.) 

مل  - جاري  ن الع مل الت من الع ستفيد  بت الم ستيفاء الأجرا إلا اث كن ا ستثناء: يم ا
 .الاتفاق  نجز بدون مقابل بموجب
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ية - مال المدن في الأع ما  ية :  قود ، الأصل  ن ا مجان ناك ع ية ا ياا المدن في الح و
 .كثيرا بدون  جر كالوكالة بدون  جر  و الكفالة

 :اكتساب صفة التاجر -5

إلا قررام الشررخص بممارسررة التجررارا علررى سرربيل الاحتررراف فإنرره يكتسررب صررفة  -
 التاجر.

نه( من قانون التجارا 16المادا ) - يزاول : العماني عرفت التاجر على ا من  كل  (
له ، باسمه عملاً تجارياً  فة  عاملات حر من الم واو حاتز للأالية الواجبة واتخل 

تاجراً  كون  شكل ، ي خل ال شركة تت كل  ية و شركة تجار كل  تاجرا  بر  ما يعت ك
 (.التجاري ولو كانت تزاول  عمالا غير تجارية

كن  .ا احترف م نة التجاراعليه فالتاجر الفرد يكون تاجرا إل - شره ل فالاحتراف 
 .قد يزاول  و يحترف  عمالا مدنية فلا يعد تاجرا

فه  - ند توق يترتب على اعتبار الشخص تاجرا  ثار عديدا من ا تعرةه للإفلاس ع
 .وةرورا مسكه للدفاتر التجارية والتسجيل في السجل التجاري، عن الدفع

 ( الإفلاس: 6

شروهه  تناول المشرع الإفلاس توافر  قه إلا ب نه ولا يهب خامس م تاب ال في الك
 .توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية عن موعد استحقاق ا  من ا

قوم  من ي يره  ما غ جارا   نة الت ترف م  للي اح تاجر ا لى ال فلاس ع بق الإ يه
 .بالأعمال التجارية واو ليس تاجرا ف و لا يهبق عليه

يد ال - غل  يه  لهش ر الإفلاس يترتب عل عن التصرف بأموا يل ، تاجر  عين وك وي
 .وإعهاء الداتنين حقوق م .التفليسة لإدارا  موال الشركة

 .يش ر إفلاس التاجر ولو كان لديه  موال تفوق ديونه إلا امتنع عن الدفع -
مان - قة والاتت تدعم الث تي  بادئ ال من الم قدم  ما ت فلاس ك ظام الإ مي ؛ ن نه يح لأ

 .ب إش ار الإفلاسمصالح الداتنين فيمكن م هل

 : في المدني ·

فغيررر الترراجر لا يخةررع لنظررام الإفررلاس بررل لنظررام ، لا يوجررد مثررل اررلا النظررام -
 .الإعسار

مدين  - موال ال لى   بالحجز ع كم  صدر ح به ي من الإفلاس فبموج فالإعسار/ خف 
سه مدين نف لداتنين  و ال ناء على هلب ا مدني ب له، بدين  ثم ، فيحجز على  موا

 .الثمن قسمة غرماء ويترك ما يحتاج للنفقةتباع ويقسم 
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 :شرط تطبيق الإعسار·

 .ليس شرها  ن يتوقف المدين عن الدفع -
 .ليس شرها  ن تستغرق ديونه ما لديه من حقوق يعني الديون اكثر مما عنده -

 :( الإختصاص القضائي2

 .تم التكلم عنه فيما سبق

 :رية( العائد أو الفائدة في الديون والقروض التجا1

قروض  - لديون وال مبدتيا  جاز القانون التجاري العماني بجواز تقاةي عاتد عن ا
 التجارية.

تي  تد ال صة بالفوا حدود الخا عاا ال مع مرا بين الأهراف  فاق  تد بالات حدد العا ي
 تحدد من وزارا التجارا والصناعة بالإتفاق مع الغرفة سنويا.

  يةا في حالة التأخر عن السداد للداتن  ن يفرض قدرا من الفاتدا بالإتفاق   -
ثر ) تؤدى الفواتد - سنة  و  ك لدين  قرض  و ا العاتد( ن اية كل سنة إلا كانت مدا ال

عرف  عاا ال مع مرا سنة  من  قل  مدا   نت ال قرض إلا كا ستحقاق ال يوم ا  و في 
 .التجاري  و العمل المصرفي

سداد لا يجوز إجبار - فاء  و ال جل الو إلا إلا ، الداتن على استيفاء دينه قبل حلول  
 قام المدين بتسديد العاتد المتفق عليه عم المدا الباقية لعقد القرض.

صابه ( من ناحية اخرى إةافة للعاتد يحق للداتن المهالبة )بتعويض تكميلي - إلا  
وتقرروم ، القرررضةرررر يجرراوز الفاترردا مررن جررراء التررأخير فرري سررداد الرردين  و 

 المحكمة المختصة بتقدير الا التعويض.

 .فالعادا  نه لا فاتدا على القرض  و الدين المدني إلا بنص  و إتفاق -
 .إن كان اناك اتفاق فيجب مراعاا الحدود العليا للفاتدا -
قه ، كما  ن التعويض التكميلي لا يجوز في الديون المدنية - لداتن ف حق ا ويقتصر 

 على تقاةي الفواتد دون الحصول على  ي تعويض تكميلي 

 :( التقادم9

يده علي ا  و  - سب الحقوق بوةع  حدداا المشرع وبمةي ا يكت مدا ي التقادم او 
 .يسقه الحق بالتقادم لعدم مهالبته بحقه خلال  جل  و مدا معينة

قد ، ه على مال معينحيث يمكن للشخص  ن يكتسب الحقوق إلا وةع يد -  و إن ا 



- 28 - 

اله  في  لزمن و تسقه الحق من شخص ما إلا مةت ولم يهالب بحقه مدا من ا
 .الحالة يكون سقوه الحق بالتقادم

مدني في ال قر من ا  كون   ما ت عادا  لت ، مدا التقادم في التجاري تكون  قد جع ف
مادا ) ةي 514ال قادم بم لة تت بل الكمبيا جاه قا لدعوى ت بأن ا من  سنوات 3( 

وتتقررادم دعرراوى المظ رررين بررين بعةرر م الرربعض  و تجرراه ، ترراريخ الاسررتحقاق
 . ش ر من اليوم اللي وفى فيه المظ ر الكمبيالة 6الساحب بمةي 

مادا ) - فإن ال شيك  لق بال ما يتع نه561في لى   صت ع جوع ) :( ن عاوى ر قادم د تت
تز من المل ساحب والمظ ر وغيرام  يه وال مين حامل الشيك على المسحوب عل

شيك قديم ال فة ، بمةي سنة من تاريخ انقةاء ميعاد ت عاوى رجوع كا قادم د وت
يه  فى ف الملتزمين بوفاء الشيك بعة م تجاه بعض بمةي سنة من اليوم اللي و

 .الملتزم  و من يوم مهالبته قةاتيا
وقررد جعررل المشرررع العمرراني مرردا التقررادم الخاصررة بالتزامررات التجررار المتعلقررة  -

 .سنوات تبد  من حلول موعد الوفاء بتلك الالتزامات 10ارية بالأعمال التج
نه92حيث نصت المادا ) مات ) :( من قانون التجارا العماني على   قادم إلتزا تت

من  التجار المتعلقة بأعمال م التجارية قبل بعة م البعض بمةي عشر سنوات 
 .لى مدا  قلإلا إلا نص القانون ع، تاريخ حلول ميعاد الوفاء ب له الالتزامات

شتة  في المنازعات النا صادرا  ية ال سنوات الأحكام الن ات وتسقه بمرور عشر 
 .عن الالتزامات التجارية المشار إلي ا في الفقرا السابقة

السررربب فررري تقصرررير المررردا فررري التجررراري رغبرررة المشررررع فررري وةرررع  -
عات  حد قت لأن   للمناز سرع و سم ا بأ ةرورا ح جار و بين الت شأ  تي تن ال

 .الأعمال التجارية تقتةي السرعة هبيعة

 الأعمال التجارية في قانون التجارة العماني

شخص 8حددت المادا ) - به ال قوم  كل عمل ي برت  جاري واعت مل الت ( مف وم الع
 بقصد  لمةاربه وي دف من وراته تحقيق ربح يعد عملا تجاريا..

يع  - تداول وتوق لربح ك لى ا لك  عمالا لا ت دف إ نا إن انا ية مر ب الأوراق التجار
 وتعد  عمالا تجاريه..

عد  عمالا  - كن لا ت بح ل يق ر لى تحق ناك  عمال ت دف إ لك ا من ل وعلى العكس 
تجاريرره كأعمررال المررزارع البسرريه الررلي يبيررع منتجرره ويحقررق ربررح والمحررامي 

 والهبيب والصياد  يةا..
  يا كان الأمر فالأعمال التجارية تقسم إلى ثلاثة  قسام..· 
 الأعمال التجارية الاصليه: القسم الأول ·
 الأعمال التجارية التبعية: القسم الثاني ·
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لث · سم الثا هة: الق ية المختل مال التجار تاجرا .الأع حد  هراف ا  كون ا تي ي . ال
 ..والأخر مدني ف ي تجاريه بالنسبة للتاجر ومدنيه للأخر ف ي إلن مختلهة

 يعة أو الأصلية....الأعمال التجارية بالطب:المبحث الأول

 ق ت ع  9.10نصت علي ا المادتان 
 ( نصت على الأعمال التجارية البرية9المادا )
 ( نصت على الأعمال التجارية البحرية والجوية 10المادا )

قاتم ب ا . .والأعمال التجارية بهبيعت ا لا ينظر إلى الشخص القاتم ب ا  يا كان ال
 ظم الأعمال التجارية بالهبيعةوما جاء في المادتين  علااما شمل مع

عين القاةي  كي ت لك  يقترح المؤلف إيراد نص بالأعمال التجارية المشاب ة ول
مواد  شمل ا نصوص ال ق ت  10، 8على الأعمال التي قد تستحدث في المستقبل ولم ت

 ع 

لات الماديررة و ررا الماديررة بقصررد بيعهررا أو اسارجررا أو اسررت جرجا   شررراء السررللم والمنقررو: أولا

 ..بقصد اعادة ت جاجا

تي نصت علي ا في   يندرج تحت الا البند الأعمال ال لواردا  لى ا قرات الأو الف
 :( واي9المادا )

ما  -1 بربح  ية بقصد بيع ا  شراء السلع وغيراا من المنقولات المادية وغير الماد
 بيعت بحالت ا  و بعد تصنيع ا وتحويل ا 

ية بقصد تأجيراا  و  -2 ية وغير الماد استتجار السلع وغيراا من المنقولات الماد
 إعادا تأجيراا 

شتراا  و الم -3 سلع الم تأجير لل عادا ال جار  و إ يع  و الإي جه الب لى الو ستأجرا ع
 المبين فيما تقدم في الأعمال المتقدمة تبرز فكرا المةاربة لتحقيق الربح فعلا

 ...الشروط الواجبة توافرجا في تلك الأعمال لتصبح أعمالا تجاريه

1

 شراء السلع والمنقولات بقصد بيع ا  و تأجيراا  و  ستأجراا لإعادا تأجيراا..
يع: الأولةة الحالةة   صد الب شراء بق لللك ال قا  عد وف اا ) في ية  و غير قولات الماد المن

صنيع ا عد تحويل ا  و ت شكل ( بحالت ا  و ب في  صنع  ثم ي يد  شراء حد يتم  كأن 
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باع فات وت قدي  و .ثلاجات ومكي بل ن شراء بمقا يتم ال نا  ن  شراء ا صد بال . يق
 ..حتى عيني

فلا  وعلى الا فان الأموال التي تباع واي لم - تي يرث ا  ما الأموال ال تشترى ك
 ..يعد العمل تجاريا انا لانتفاء عملية الشراء

بدني كبيرع  - للاني  و ال جه ا شخص إنتا نا إلا براع ال يا ا مل تجار بر الع لا يعت
يات  فاء عمل لك لانت ني ول له الف حن لعم ته والمل سام للوحا به والر لف كت المؤ

 ..الشراء السابقة على البيع
 :. لا يعتبر عملا تجاريا.ق ت ع 14دا وقد نصت الما

 إنتاج الفنان لعمله الفني بنفسه  و باستخدامه عمالا وبيعه -1
 هبع المؤلف مؤلفه وبيعه -2

سواء  - ير  ية للغ مزارع لمحصولاته الزراع يع ال كللك ب يا  لا يعتبر عملا تجار
عد ، بيعت بحالت ا  و بعد تحويل ا بالوساتل البسيهة مزارع ي لك لان عمل ال ل

مادا   15مدنيا إلا كان غير مسبوق بشراء وللك لأنه ناجم عن ثمرا إنتاجه )ال
حتررى لررو اسررتعان بررأفراد  سرررته كمررا فرري عصررر زيرروت الزيرروت ( ق ت ع

 وتحويل اللبن إلى جبن...الخ 
هاقم  كللك  صنيع و كاتن للت يعد عملا تجاريا إلا قام باستخدام معدات وآلات وم

له من ال جاري  ي ان عم هار الت في إ يدخل  كون بصدد صناعي  نا ن عمال وغيره ف 
 ..يكون عملا تجاريا

لا يعتبر عملا تجاريا بيع الصياد الشبيه ببيع المزارع كبيعه الأسماك والهيور  -
ولكررن يكررون تجاريررا إلا اسررتخدمت فيرره المعرردات الكبيرررا والآلات والمكرراتن 

زارع ينهبق تماما على الصياد ففي الحالة .  ي إن ما ينهبق على لم.والعمال
 ..الأولى لم يسبق ا شراء

 ..الشراء بقصد التأجير: الحالة الثانية 
ناء ) شراء الشخص لمعدات والمعدات بقصد تأجيراا عدات الب تأجير م محلات 

تعررد عمررلا تجاريررا ف ررله الأعمررال تترروفر علررى ( والخلاهررات والسرريارات
 المةاربة لتحقيق ربح 

 ..استتجار سلعا و موالا منقولة مملوكة للغير بقصد إعادا تأجيراا: الثالثةالحالة 
كمررا يسررتأجر معرردات وسرريارات ويقرروم بإعررادا تأجيراررا للغيررر مررن مقرراولين 
توفر على  لك ل جاري ول مؤجر عمل ت به ال قاتم  مل لل ماديون فالع و شخاص 

 عنصر المةاربة اللي يجنى من ورات ا لربح..

2
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 ... ن يرد الشراء  و الاستتجار على  موال منقوله مادية  و غير مادية
ثل  يجب  ن ينصب الشراء  و الاستتجار على  موال منقوله سواء كانت مادية م

الثلاجات والمكيفات ومعدات البناء والملابس والسفن والهاترات واي التي يمكن نقل 
ية  ي ب ا من مكان إلى آخر بدون تلف  و تغير في  ير ماد قولات غ ايتت ا  و كانت من

صناعية كحق المؤلف على  معنوية كما في حالات حقوق الملكية الأدبية والفكرية وال
ما  صناعية ك ية وال مؤلفه والموسيقي على نوتاته وبراءا الاختراع  و العلامات التجار

 ..تعتبر الأس م والسندات  موالا منقوله غير مادية
صد نزل بق شراء م ةا  شراء   ي كللك  يا و عد عملا تجار ةه ي يع  نقا مه وب اد

قول  يع من كون ب حالتين ي ااتين ال في  هع  و الأخشاب ف لك الق  شجار وتقهيع ا وبيع ت
 بحسب المال..

4

يق  لدى  ن يكون القصد من البيع  و التأجير وإعادا التأجير بتحق توفرا  لربح م ا
بة  ية والمعنو المشتري والمستاجر  ي ينصرف قصدا اليه سواء بيعت المنقولات الماد

 بحالت ا او بعد تحويل ا ام في تحويل القمح الى هحين وبيعه
يجررب ةرررورا ترروافر القصررد عنررد المشررتري او المسررتاجر بتحقيررق الررربح عنررد  -

حقيررق الررربح عنررد الشررراء او ... فررإلا ترروافر القصررد بت.الشررراء او الاسررتتجار
ظا بوصيفة  الاستتجار ثم عدل عنه المستاجر او المشتري فان العمل يظل محتف

وكررللك الا بيعررت تلررك ، . وان لررم يتحقررق البيررع او الايجررار.العمررل التجرراري
ستاجرعند  لو خسر المشتري او الم بل حتى  لربح  المنقولات ولم يتحقق من ا ا

 ..اعادا البيع او التاجير
لو ع - عادا بيع ا و ةاعه وا شراء ب يات ب يام الجمع يا ق عد عملا تجار نه لا ي لى ا

مه  قديم خد ما ت ية وان من البدا لربح  ية القصد ل توافر ن عدم  حققت ربحا بسيها ل
عه  .لاعةات ا يات او توزي مال الجمع سين اع في تح ستخدم  قق ي لربح المح وا

 ..على منتسبي ا
 لمشتري من قبل القاةي او الغير..اثبات قصد الربح او نية الربح لدى ا -

شتراه  ية الم خلال الكم من  لك  عه ول ةية او واق كل ق ظروف  سب  كون بح ي
صد  يع بق ما للب ليس للاست لاك وان نه  ير يف م ا فالحجم الكب شتراه  صفقه الم جم ال وح

 ..تحقيق الربح
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العقرار  .. شراء العقار بقصد الربح من بيعه بحالته الاصرليه او بعرد تجزئتره وبيرلم     :ثانيا

 ...الذي اشترى بهذا القصد

 :شراء العقارات بقصد بيع ا لم يكن مع ودا في السابق كعمل تجاري للاسباب·
تي تتهلب ا  -1 سرعه ال فق وال له لا تت جراءات هوي ان بيع العقارات يحتاج الى ا

 التجاره 
 كانت العقارات تعد رمزا لل يبه والوقار والسلهه والحصول على الدخل  -2

لدور والاراةي  بتهور قارات كا في الع صاديه ظ رت المةاربة  ياه الاقت الح
 بوصف ا عمل تجاري

ته الاصليه ) على ان 9/4نصت المادا · عه بحال من بي لربح  شراء العقار بقصد ا
 او بعد تجزتته وبيع العقار اللي اشترى ب لا القصد(

بلات · يرا  يات الكب كللك البنا باع و سم وت ويقصد ب لا الاراةي الكبيرا والتي تق
 الهريقه سواء ورد البيع على كل عقار او على جزء منه 

لة قه حا صد ف نا يق عه) ا جل بي من ا قار  صد ( شراء الع شراته بق ير لا  لا غ
مادي وغير  تاجيره او استتجاره بقصد اعادا تاجيره كما او الشأن بالنسبه للمنقولات ال
فرض  صاديه  ياه الاقت يه المشرع لان الح ينص عل جب ان  نراه ي المادية، الامر اللي 
في  تاجير  عادا ال جل ا من ا تاجير او الاستتجار  جل ال من ا شراء  للك وكثر العمل بال

 ....ات ايةاالعقار

  .... عقد التوريد التكرار:ثالثا

بأن  ،يعرفه عن الشاللي "عقد يتع د بمقتةاه احد الاشخاص المتع د او المورد
يه برين  فق عل ظام دوري مت قا لن نه وف خر اشرياء معي شخص ا صرف  حت ت ةع ت ي

 الهرفين" 
تزم حيث يل * يقصد بالتوريد ""عقد يتفق بموجبه المتعاقدان المورد وشخص اخر،

قد  في ع فاق علي ا  جري الات نه ت مدا معي خلال  خدمات  سلعا او  قديم  الاول بت
فق  شكل دوري مت لك ب يتم ل ثاني على ان  هرف ال التوريد لقاء اجر يلتزم به ال

 ..عليه
لزمن) * عقد التوريد من العقود الزمنيه ماده ( يستغرق تنفيله وقتا من ا قا لل  9/5وف
 يعتبر الا العقد عملا تجاريا

جب  * عه ي بالتكرار  ي ان وق لكي يكون عقد التوريد عملا تجاريا لابد ان يتصف 
 ..لا يكفي وقوعه مره واحده  ان يتم بشكل مستمر ومنتظم

يد  تزام شخص بتور في ال ما  ةاتع ك سلع وب يد  قد على تور * قد ينصب على الع
 لحوم وبةاتع لشركه ما
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قديم الخدمات كعقد نظام وقد ينصب على العقد على تقديم خدمات كما في عقد ت
بتوريررد العمررال والادوات المسررتخدمه للقيررام   تنظيررف مؤسسررة حيررث يلتررزم المتعاقررد

 باعمال النظافه 
ناك ·  كون ا الر ي الراجح لكي يكون عقد التوريد عملا تجاريا لا يشتره في ان ي

يا  كون تجار بل ي مورد  شترااا ال سبق وان ا خدمات  ةاتع او  سلع او ب تقديم ال
 افه بالتكرار والدوريه كما في حالة عقد تنظيف مؤسسه لاتص

توفره  الا العقد·  قد ل عن موةوع الع ظر  غض الن مورد ب سبه لل يا بالن داتما تجار
كأن  تاجر  مع غير  مه  تم ابرا كان  على المةاربه بينما قد لا يكون تجاريا الا 

مواد  يد  شفى او تور يه كمست يه يتم عقده لتقديم خدمه نظافة مؤسسه حكوم غلات
 ...ل ا

 ....... عقد الوكالة بالعمولة أو عقد العمالة:رابعا

 298يقصد بالعماله انا "الوكالة بالعمولة" وقد عرف ا المشرع العماني في المادا  -
لى ان ا سمه :ع قوم با بأن ي يل  به الوك تزم بموج قد يل لة ع له بالعمو .."" الوكا

 بتصرف قانوني لحساب موكله في مقابل اجر ""
جاري - عاديو الوكيل بالعمولة يختلف عن الوكيل الت يل ال لة ، الوك يل بالعمو فالوك

سررواء كرران شخصررا هبيعيررا او معنويررا يتعاقررد مررع الغيررر باسررمه اررو لحسرراب 
. بينما الوكيل التجاري والوكيل العادي يتعاقد مع الغير باسم ولحساب .الاصيل

 .الاصيل  ي موكله
تزام ف و ب لا يعمل مباشرا باسم ولح - ساب الموكل وعلى الا فإنه لا يتحمل  ي ال

خر قد الا بالحقوق ، في مواج ة المتعا شرا  كل مبا بة المو ير مهال ول لا الاخ
ته  يل التزاما قد بتنف ير متعا لب الغ كل ان يها حق للمو ما ي قد ك عن الع شته  النا

 ..بالعقد اللي ابرمه الموكل
م - للي يبر قد ا ثار الع فان آ له  يل بالعمو ما الوك او ا يه  صرف ال ير تن مع الغ ه 

 ..مباشرا ويكون تبعا لللك مسؤولا تجاه الغير اللي يتعاقد معه لحساب الاصيل
ير - له والغ يل بالعمو بين الوك شره  جوز ، وعلى الا الاساس تنشأ علاقة مبا ولا ي

ل ررلا الغيررر ان يهالررب الاصرريل او الموكررل لان العقررد كرران بينرره وبررين الوكيررل 
 ..بالعمولة

مادا تعتبر · بنص ال يل  سبه للوك يا بالن له عملا تجار له بالعمو بصرف  9/6الوكا
يه كون تجار قد ت يه و كون مدن قد ت تي  تي يبرم ا وال صفقه ال عن ال ظر  ، الن

صيل  شراء محا لة ب يل بالعمو كل الوك كأن يو يه  مال المدن في الاع له  والوكا
 .(.عمل مدني) زراعية
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 ..:للوكالة بالعمولة فوائد منها·

ساعد  -1 في ي شقه  بدون ج د وم صفقات  برام ال في ا صيل  لة الا يل بالعمو الوك
 اجرات ا 

 يساعد الوكيل بالعمولة يوفر للغير المتعاقد معه ج د التحري يسار الاصيل  -2
كل  -3 كان فيو سبب  لي  عه  قد م ير متعا فه الغ في ان يعر غب  قد لا ير كل  المو

الوكيررل بالعمولرره للقيررام بالصررفقه كبرراتع او مشررتري دون ان يعلررم الغيررر بان ررا 
 لمصلخة الموكل لا الاصيل 

بار - يا  واعت ملا تجار له ع له بالعمو سمه ، الوكا مل با لة يع يل بالعمو لان الوك
جاري نوان ت حت ع خاص وت خل و، ال تراف ويا جه الاح لى و له ع شر عم يبا

 مقابلا عن الاعمال التي يقوم ب ا 

 .... معاملات المصارف العامه والخاصة وأعمال الصرافه والمبادلة المالية:خامسا

كافررة الاعمررال الترري تقرروم البنرروك الحكوميرره وغيررر الحكوميرره ومكاتررب  9/7م . 
سواء   شركهالصرافه تعتير اعمالا تجاريه لمن يمارس ا  ما ، كان شخصا او  ا

 المتعامل مع ا فبحسب الاحوال كاعمال التاجر فتارا تكون تجارية وتارا مدنية 
ية والعكس·  يه بالاجنب بالنقود المحل يه) اعمال مكاتب الصرافة المبادلة  قود معدن  ن

 ( ورقيةو
  عمال البنوك اوسع من اعمال مكاتب الصرافه ف ي..: ·

 ى النحو اعلاه تقوم بمبادلة النقود عل -1
 تقوم بفتح الحسابات الجاريه وحسابات التوفير -2
تقرروم باعمررال الخصررم وخهابررات الةررمان وقبررول الوداتررع النقديرره ووداتررع  -3

 الاوراق المالية 
سمى  -4 صرفي او الم قل الم ستنديه والن مادات الم خزاتن والاعت جارا ال قوم بإ ت

 بالتحويل الحسابي
شرع ا· للكر ان الم جدير با ساامه ال شركات م شكل  خل  نوك ان تت لى الب شتره ع

من  يق م ام ا  وللك كي تتمكن من تكوين ر س مال كبير ل ا يعين ا على تحق
 ...قروض وخلافه

 ..... أعمال السمسره ""الدلالة"" والوكالات التجارية:سادسا

 ** السمسرة ** شرط الاحتراف لكي يكون عملا تجاريا 

سبه 9/8.. وفقا للمادا ) يه بالن يه اعمالا تجار كالات التجار ( كل من السمسره والو
كون  للقاتم ب ا  ما الغير فتتوقف على حسب الاحوال ويشتره في السمسار ان ي
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 محترفا في القانون العماني اما القانون المصري لو قام ب ا لمرا واحدا 
ما ودفع  بين وج رة نظرا صين للتقريرب  سه برين شخ سره اري التو مرا .. والسم

 ..للتعاقد  با كان نوع العقد كالبيع او الايجار
به  323..وعرف المشرع السمسره في المادا  قد يتع د بموج جاري على ان ا "ع ت

 "السمسار لشخص بالبحث عن هرف ثان لابرام عقد معين في مقابل اجر
.. ان لررم يتعررين  جررره السمسررار فرري العقررد او القررانون يرجررع للعرررف والا تولررت 

مه  مادا المحك يده ال في  324تحد مرت ج وده  جره الا اث سار ا ستحق السم وي
   326وياخل اجره من الهرفين م  ابرام العقد والا فلا

 . ... امثلة السمسره يبحث عن مستأجر وعن مشتري وعن مؤجره وعن باتع
 .... السمسار لا يرد اسمه في العقد لانه ليس ناتبا او وكيلا عن المتعاقدين

 لتجارية **** الوكالات ا

مادا ) · له276تعرف ا ال لى ان ا ""الوكا عام -( ع جه  لى و به  -ع قيم  قد ي اي ع
 ..الموكل شخصا اخر مقام نفسه في مباشرا تصرف قانوني

 ..:والوكاله التجارية نوعان ·
.. يقصد بمهلقه بان ا مهلقه في القيام بالاعمال التجاريه :وكالة تجاريه مهلقه -1

مثلا الا الا  لوحداا دون ان تتعدى يه  خرى كالاعمال المدن لى  عمال ا للك إ
 نص الاتفاق على خلاف للك صراحة 

ير  -2 يام بغ عدي للق يل الت جوز للوك نا لا ي عين وا مل م يه خاصه بع وكاله تجار
 تلك الاعمال المحددا في الوكاله 

سم  -على خلاف السمسار -الوكيل التجاري· قد با جري الع او ناتبا عن الاصيل في
 صيل ولحسابهالا

قا · يده وف كن تحد يد الاجر يم بأجر والا اغفل تحد كون  ما ت الوكاله التجاريه عاده 
عرف جر   الى الاجر المعروف في الم نه او حسب ال بدون ا كون  كن ان ت ويم

 لكن الا الامر نادر الوقوع والا الامر يتعين النص صراحه عليه في العقد 
من ·  مواد  يه ال صت عل قد ن ية ف كالات التجار نواع الو ما ا من  293  عداا  ما ب                   و

 .:. وشملت.ق ت ع
قود -* لة الع بان : وكا شخص  ةاه  تزم بمقت قد يل قد عرف ا الفق اء بأن ا "" غ و

 يتولى الترويج والتفاوض وابرام الصفقات باسمه ولحساب موكله مقابل اجر 
سمه بتصرف الوكاله بالعم -* قدم با يل ان ي به الوك تزم بموج قد يل وله واي ""ع

 ..298قانوني لحساب الموكل في مقابل اجر م 
بره المشرع ( تفوبض في بعض شتون تجارته فقه) التمثيل التجاري عقد -* اعت

 ..نوعا من انواع الوكالات التجارية
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مثلا ت 314وقد عرفت المادا  بر م نه ""يعت من التمثيل التجاري على ا كل  يا  جار
مال  تاجر باع سم ال بام با مل للق قد ع ةى ع تاجر بمقت بل ال من ق ةا  كان مفو

لق خر   تتع كان ا في  ي م تاجر او  في محل ال جولا او  كان مت سواء ا ته  بتجار
لك  ويكون التاجر مسؤلا عما قام به ممثله من معاملات وما اجراه من عقود ول

ويجرروز الممثررل ان يكررون . .فرري حرردود التفررويض المخررول لرره مررن قبررل الترراجر
حالات الرجوع  لق ب مفوةا من عدا تجار ويعتبرون جميعا متةامنين فيما يتع

 ....في مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعيه
نب -* جين الاجا عن المنت ية  كالات التجار قانون :الو او  خاص  قانون  .. نظم ا 

ة 26/77الوكالات التجاريه رقم  فاق يع د بمقت نتج او ويقصد ب ا "" كل ات اه م
سلهنه   مورد خارج السلهنه الى تاجر او اكثر او شركه تجاريه في ال ثر  او اك

ببيررع او توزيررع او ترررويج بةرراتع او منتجررات او تقررديم خرردمات سررواء بصررفته 
له وجود  كون  للي لا ي مورد الاصلي ا نتج او ال سيها للم مثلا او و كيلا او م و

له بح او عمو قاء ر لك ل سلهنه ول في ال كالات 1. م ).قانوني  قانون الو من   )
شاهه على  التجارية، ظيم ن قوم بتن تة وي جاري  عمال وكال يل الت مارس الوك وي

 .. .وجه الاستقلال
سمه  و 5  قد با بأن يتعا يل  به الوك تزم بموج قد يل او ع قل:  لة بالن لة بالعمو ( الوكا

ند  قوم ع بأن ي باسم موكله مع ناقل على نقل شيء  و شخص إلى ج ة معينة، و
من ا ةااا  لة يتقا بل عمو في مقا لك  قل ول لاقتةاء بالعمليات المرتبهة ب لا الن

 (1\191م )               الموكل.
وإلا تولى الوكيل بالعمولة النقل بنفسه بوساتله الخاصة، سرت عليه  حكام عقد 

  191/2النقل، ما لم يتفق على خلاف للك. م 
منرره الررربح وتباشررر علررى سرربيل الوكالررة التجاريررة عمررل تجرراري لأن ال رردف  -

 الاحتراف وخصوصا الوكالة بالعمولة ووكالة العقود.

 سابعا: الأوراق التجارية

الشرريك، السررند لأمررر، ) اعتبررر المشرررع الأعمررال المتعلقررة بررالأوراق التجررارا
لك الأوراق  9/9عملا تجاريا م ( الكمبيالة قة بت ق ت ع. واكلا فان كل الأعمال المتعل

ريررا كإنشررات ا والتوقيررع علي ررا وتظ يراررا وقبول ررا وةررمان ا ووفات ررا تعررد عمررلا تجا
 وتداول ا وتعد تجاريه لكل متعاقد ب ا ولو كان غير تاجر ولو لمرا واحدا.

فالصفة انا منصبة على الأعمال المتعلقة بتلك الأوراق لا بالقاتم ب ا وقد خص 
 تاب الرابع. بواب او الك 5المشرع الأوراق التجارية بكتاب مستقل به 
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 ثامنا: ت سيس الشركات التجارية وبيلم وشراء الأسهم والسندات

س م ا  9من المادا  10وفقا للفقرا  يعد تأسيس الشركات التجارية وبيع وشراء  
 وسندات ا عملا تجاريا.

 تأسيس الشركة: لا يتم الا بقصد المةاربة من  جل تحقيق الأرباح  -
شركات  - سيس ال سيس ويشتره ليكون تأ قا بتأ كوون متعل بد  ن ي يا لا  عملا تجار

 شركات تجارية لا مدنية.
يا  - وتعتبر الشركة تجارية الا كانت تزاول  عمالا تجارية وكانت تتخل شكلا تجار

 ق ت ع.  16ولو لم تزاول  عمالا تجارية م 
  ما بيع الأس م والسندات 

المقرررض ) اتنفبدايررة نقررول إن السرر م حررق الشررريك.  مررا السررند ف ررو حررق الررد
 "الشركة" (

عد عملا  - ويعتبر بيع الشركة لأس م ا وشرات ا عملا تجاريا بالنسبة ل ا. وكللك ي
شأن  كللك ال باح. و يق الأر لك تحق من وراء ل تجاريا بالنسبة للغير لأنه ي دف 

 بالنسبة لبيعه لسنداته. 
كون  - بد  ن ي ما ولكي يكون بيع وشراء الأس م والسندات عملا تجاريا لا بل   بمقا

فان  يراث والوصية  بة والم لة ال  في حا في حالة التنازل عن ا بدون مقابل كما 
 اله الأعمال لا تعد  عمالا تجارية.

والأسرر م والسررندات لا يتصررور وجوداررا خررارج شررركات المسرراامة العامررة 
 والشركات القابةة والشركات البحرية فقه.

شخاص والشركة المحدودا وعلى الا فان بيع حصص الشركاء في شركات الأ
بالفقرا  يا عملا  بر عملا تجار مادا  10المسؤولية لا يعت يع 9من ال ظرا لأن ب كن ن . ل

شأن  او ال ما  باح ك يق الأر الحصص يكون بين الشركاء  و مع الغير وال دف منه تحق
سندات  -عن حق -بالنسبة للأس م والسندات للا يقترح المؤلف ببيع وشراء الأس م وال

 عتباراا عملا تجاريا.من حيث ا

 تاسعا: المخازن العامة والرجون المترتبة على ألأموال المودعة بها

المقصررود ب ررا: تخررزين بعررض البةرراتع الخاصررة بررالغير بالمخررازن الحكوميررة، 
 والران الواقع على تلك البةاتع.

مادا  - تزم  252حددت ال قد يل مة ع خازن العا في الم يداع  مل " الإ الا الع مف وم 
ه الخررازن بتسررليم بةرراعة لحفظ ررا لحسرراب المررودع  و مررن تررؤول إليرره بموجبرر

 ملكيت ا  و حيازت ا بموجب صكوك يمثل ا ويصدر المخزن العام".
 ويعتبر في حكم المخازن العامة مستودعات العبور في الموانئ.

مادا  - الأصل تحديده  جرا الإيداع في عقد الإيداع في اله المستودعات. نلاحظ ال
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 شمل الأجر وبالتالي ف و ناقص.لم ت 252
 .9من المادا  11الإيداع في المخازن العامة يعد عملا تجاريا وفقا للفقرا  -

 وجي عمل تجاري أيضا(:) قروض من المخازن العامة

مادا  صت ال نه 257ن لى   ةا )) ق ت ع ع قدم قرو عام  ن ي خزن ال جوز للم ي
 ((.بصكوك الران التي تمثل امكفولة بران البةاعة المحفوظة لديه، و ن يتعامل 

بنص  ويعتبر القرض المقدم من المخزن العام نظير البةاعة لديه عملا تجاريا 
 .9من المادا  11الفقرا 

ما تين ا لران) عند الران يصدر المخزن وثيق ةمنان ( الإيصال+ صك ا وتت
يع  كن  ن يب بأن المظ ر يم ثاتق  اله الو تدا  من فا فه، وتك ةاعة وخلا صفات الب موا

 ةاعته المراونة الى الغير ويتم نقل ا الى المشتري عن هريق تظ ير تلك الوثاتق.ب
يه،  عن هريق ران ا عل لك  ير، ول من الغ قرض علي ا  خل  ستهيع   نه ي كما  
ستعيد  وفي اله الحالة يقوم المالك بتظ ير " صك الران " فقه. وبعد سداده للقرض ي

 الصك. 
خزن  - من الم ةاعة  ستلام الب قة إن ا براز وثي عد إ كون إلا ب كن  ن ي عام لا يم ال

 استلام البةاعة والوثيقة الخاصة بالران.

 عاشرا: استخراج المعادن والزيوت والأحجار و اجا من الثروات:

عد  باهن الأرض ي من  مة  عمليات استخراج المعادن والبترول والأحجار الكري
 ق ت ع. 9/12عملا تجاريا م 

باهن الأرض وبيع ا بحالت ا تشمل اله العمليات استخر من  ية  مواد الأول اج ال
  و بعد تحويل ا الى مواد  خرى.

شر  . تداول لأنه تبا شراء  و  يعد بيع اله المواد عملا تجاريا ولو لم يكن مسبوقا ب
موال  بارا ورؤوس   فيه  عمال ةخمه و ج زه وهاقم بشري كبير ومشاريع ج

 كبيرا.
ي في التنق ما كل اله الأشياء تستخدم  باهن الأرض ك من  ستخراج ا  ب عن ا وا

  ن ا تدر  رباحا هاتلة.
وعلررى كررل فرران كررل الأعمررال الترري تقرروم ب ررا الشررركات المعنيررة مررن تنقيررب 

 وصناعات وبيع وتسويق تعد  عمالا تجارية متصلة ومكملة لعمليات الإنتاج.

 حادي عشر: الت مين ب نواعه المختلفة

واناك التأمين البحري منصوص عليه  (.9/14المادا ) يعد التأمين عملا تجاريا
في  35/81فالقانون البحري العماني رقم  لنص علي ا  تم ا خرى  نات   كللك اناك تأمي
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قم  تأمين ر شركات ال ستة  2قانون  لى  1979ل نات ع سيارات والتأمي لى ال تأمين ع كال
حررري الحيرراا، التررأمين الصررناعي، التررأمين ةررد المسررؤولية. كمررا  ن انرراك التررأمين الب

حوادث الشخصية،  حوادث ال تأمين على ال ية وال والجوي والتأمين على الخساتر المال
 والتأمين على الممتلكات وكل التأمينات  ملت ا ةرورا التهور الحياا الاقتصادية. 

به : تعريف التأمين تزم بموج له ويل مؤمن  عقد يتم بين شخصين اما المؤمن وال
في العقد عن وقوع الحادث المؤمن ةده  و الخهر الأول باداء مبلغ معين يتفق عليه 

 المبين في العقد في مقابل  قساه دورية يؤدي ا الثاني "المؤمن له". 
 عاده تجري شركة التأمين الأرباح من عميلات التأمين المختلفة -

 الت مين بقصد تحقيق الربح نوعين: 

علررى الحيرراا التررأمين بأقسرراه: تمارسرره شررركات متخصصررة ومثالرره التررأمين  -1
 وحوادث المركبات والتأمين ةد الحريق وةد السرقة.

لغ  بدفع مب شركات  تزم ال يه تل تأمين وف بين الأفراد وشركات ال قد  الا النوع يع
 معين من النقود مقابل الأقساه التي يدفع ا المؤمن له.

بل  من ق يه  هرق علم جري ب لربح وي يق ا تأمين تحق من ال نوع  الا ال ادف  و
 شركات متخصصة.

الترأمين التبرادلي  و التعراوني: يقروم  شرخاص تجمع رم ظرروف واحردا بإنشرراء  -2
من م  صندوق يجري فيه بجمع مبلغ من المال من م جميعا، ويعوض المتةرر 
عن  من م  عويض المتةرر  مزارعين لت له ال من الصندوق. مثال: صندوق يعم

في ساه  يه الأق تدفع ف للي  صندوق ا لك ال من ل يره  ته وغ لف مزروعا شكل  ت
 اشتراكات.

الملاحررظ  ن فرري اررلا النرروع مررن التررأمين يكررون الشررخص مررؤمن ومررؤمن لرره  -
نا  بادلي، فالمةاربة ا تأمين الت في ال في  لربح ينت يق ا فان قصد تحق وبالتالي 
لبعض  عن بعة م ا يف  ناس للتخف من ال معدومة بل او اتفاق بين مجموعه 

تأمين ر ي ل لا فالمؤلف يع من الأخهار التي يتعرةون ل ا تقد عن حق إن ال
 التبادلي لا يعتبر عملا تجاريا لانتفاء نية تحقيق الربح والمةاربة.

سبة  لف الأمر بالن فة، ويخت تأمين المختل التأمين عمل تجاري بالنسبة لشركات ال
شخص  لق الأمر ب نا إن تع مدنيا  حيا تاره و يا  كون تجار للمؤمن له بحسب الأحوال في

 ونه الخاصة.عادي  و ابرمه التاجر لشؤ
سرقة، من ال جاري  تاجر الت تأمين على محل ال لة ال في حا مثلا   ويكون تجاريا 
في  شأن  كللك ال سرقة، و من ال تاجر  يت ال تأمين ب كون ال لة  في حا ويكون مدنيا مثلا 

 حالة التأمين على حياته وحياا  سرته.



- 40 - 

والفنرادق والمطراعم   )كالملاعب العامة ودور السرينما   ثاني عشر: المحلات المعدة للجمهور

 ومحلات البيلم بالمزايدة(

عارض  -اله المحلات والمحلات المشاب ة ل ا شبيه كالم سبيل الت نا على  لأن ا
تي  نات ومحلات ال العامة التي تعرض في ا السلع والمسارح وسباق الخيل والم رجا

 ور. تقدم في ا الأغاني والموسيقى  عمالا تجارية لأن ا مخصصة كللك لاستقبال الجم
نانين،  كالمغنين والف مل  في الع ستخدم م  والقصد من ا تحقيق الربح على خدمات من ي
من  بد  قدم ا، ولا  تي ي سلية ال عاب الت سرحيات و ل خدمات والم لى ال ةارب ع ما ي ك

 الاحتراف في ا. 
من  يه  ما يحصل عل عاب و خدمات والأل كاليف ال بين ت فرق  نا ال والمةاربة ا

 .   جور من الجم ور الحاةرين
ما  قدم بالمجان ك وعلى  ن اله الأعمال قد تكون  عمالا مدنية  حيانا إن كانت ت
ياء  ية لإح حلات التجار جار  و الم بل الت من ق قام  تي ت فلات ال سبة للح شأن بالن او ال

 لكرى العيد الوهني  و لجمع التبرعات للمرض وغيرام وخلافه.
صفة تجا· عدا للجم ور ب شهة الم بين الأن يز  جب التمي قدم كالملاعب ي ما ت ية ك ر

والسررينمات وغيراررا وعمررل الفنررانين كالموسرريقيين والمغنيررين والممثلررين الررلين 
حا  تعتمدام تلك المحلات، فأعمال الفنانين مدنية وليست تجارية وان حققوا  ربا

 ربراح المحرلات لأن رم يعتمردون انرا علرى مروااب م وج رودام الفنيررة،   تفروق
نص ويشبه عمل م عمل المؤلف في  مع  شى  الا يتما ير و عه للغ به وبي نشر كتا

 ق ت ع. 14المادا                 /1الفقرا 

ثالث عشر: امتيرازات المرافرق العامرةت كتوزيرلم المراء والكهربراء والجراز واجرراء الاتصرالات          

 البريدية والبرقية والهاتفية وما اليها. 

هاع ية  و  يفترض الا الأمر وجود امتياز بين الدولة وشركات الق خاص وهن ال
غاز على الجم ور،  و  ماء  و ال باء  و ال يع الك ر عين لتوز  جنبية. لاستغلال مرفق م
اله  بل  من ق ية،  ية  و ال اتف ية  و البرق استغلال الخدمات الخاصة بالاتصالات البريد

 الشركات وقيام ا بتقديم اله الخدمات للجم ور.
نت  عمالا وتعتبر اله الأعمال كل ا  عمالا تجارية، وا و قامت الدولة ب ا لما كا

 تجارية لأن ا سوف لن ت دف إلى الربح والمةاربة.
قد  - قا لع لة وف جور للدو من   شركات  اله ال عه  ما تدف بين  فرق  او ال نا  لربح ا ا

 الامتياز وما تتقاةاه من المواهنين المستفيدين من اله الخدمات.
 ه الاحتراف.اله الشركات تمارس العمل عن هريق مشروع على وج

حسرنا فعرل المشررع العمرراني بنصره علرى عقررد امتيراز المرافرق العامررة....الخ، ·
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وخصرر ا بررالنص واعتبراررا تجاريررة واررلا علررى خررلاف المشرررع المصررري 
غاز  باء وال ياه والك ر يع الم يات توز ية عمل والإماراتي التي تنص على تجار

حدى لة  و إ شركات خاصة  و الدو مت ب ا  مؤسسات ا لا   و غيراا سواء  قا
ية  فرق بين ا تكون تجارية والمعروف  ن خدمات الدولة في الا المجال مجان

 ولا ادف من ا الحصول على الربح. 

 رابلم عشر: النقل برا وبحرا وجوا 

 ( لأنه مةاربة يقصد من ا الربح.9/16م) يعد النقل بكافة وساتله عملا تجاريا
ف 156عرفت المادا  نه " ات قل على   قوم عقد الن بان ي قل،  بة النا تزم بموج اق يل

 بنقل شيء  و شخص من ج ة إلى  خرى بواسهة  داا نقل مقابل  جر....."
وقررد فصررل قررانون التجررارا العمرراني عقررد نقررل الأشررخاص والأشررياء المررواد 

( ق ت ع. وانرراك النقررل الجرروي والنقررل البحررري  يةررا وكررل من ررا نظررم 158/198)
 بقانون.

سب  سم بح قل مق جوي والن حري و بري و لى  ساتل إ سلكه الو للي ت يق ا الهر
 واناك  يةا النقل الن ري.

قول  و صاحب البةاعة  ما المن قل،   سبة للنا يا بالن ما عملا تجار نا دو النقل قل
لة  ةاعة المنقو قول  و الب شيء المن كان ال تاجرا و له  قول  كان المن مدني إلا إلا  ف و 

يات تتعلق بتجارته ز وعادا يباشر النقل في ش شرا عمل ند مبا في ع كل مشروع احترا
 النقل قد يكون بشكل شركة.

كون  ما ي جاري، حين قل ولا عمل ت قد ن كون ع النقل عادا يكون باجر وإلا فلا ي
مدى  يث  من ح قل،  قد الن تي يرتب ا ع ثار ال تب الآ صديق لا ير قل  يا كن قل مجان الن

 مسؤولية الناقل، وسواء كان نق الأشياء  و نقل الأشخاص. 
 ثار الخلاف حول تجارية نقل الأشخاص عن هريق سيارا  جرا؟و

فلاب البعض على انه عمل تجاري ولاب آخرون انه ليس عمل تجاري وإنما 
 يدخل ةمن هاتفة الأعمال الحرفية التي يعتمد على العمل اليدوي.

جاري لأن  سيارا الأجرا عمل ت ساتق  به  ويلاب المؤلف إن العمل اللي يقوم 
تاجر  سب صفة ال نه لا يكت حرفيين لك فة ال يدخل ةمن هات بدني و يعتمد على ج ده ال
شركات  ثل ال سع م لأنه ليس له مشروع و دوات وسيارات ويةارب على صعيد وا

م تالي ف و لا يخةع للالتزا قل وبال جال الن في م لة  تاجر العام تي يخةع ل ا ال ات ال
 كالإفلاس وغيره. 

 خامس عشر: وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستااد شرط الاحتراف:

علاه  - تب التوظيف   تب ومكا تشتمل اله الأعمال على الأعمال التي تقدم ا المكا



- 42 - 

ير  ستيراد وللغ صديري والا تب الت سياحية ومكا تب  مال ومكا كالات  ع من و
 انجاز معاملات م.و بل بقصد تس يل  عمال الناسبمقا

تب جلب  - بالتوظيف والاستخدام  ي مكا تب المتخصصة  تب مكا اله المكا من  و
جاد عمال  كللك إي باحثين عنه و عن عمل لل حث  الأيدي العاملة وكللك التي تب

مل صدير وكل و لأرباب الع تب التخليص الجمركي والاستيراد والت كللك مكا
يق اله المكاتب ت قدم خدمات للناس نظير  جر. فعمل ا فيه المةاربة بقصد تحق

 الربح.
سياحة  17/9الا ولقد اعتبرت المادا  -  عمالا تجارية "وكالات الأعمال ومكاتب ال

والتصرردير والاسررتيراد" بصرررف النظررر عررن الأعمررال الترري تقرروم ب ررا مدينررة 
تال اله وتجارية ملصقه بالمكاتب ما دامت تحترف اله الم ن وبال شاه  فإن ن ي 

ثار  تب علي ا الآ تاجر ويتر بة ال عد بمثا اي ب جارا و قانون الت تب يخةع ل الكا
 غيره وفي للك حماية للمتعاقدين مع ا.و المترتبة على صفة التاجر كالإفلاس

قد  - ية و فإن  عمال م بحسب الأحوال مدن تب  مع المكا عاملين  وبالنسبة للغير المت
 .ل مع المكاتب تاجرا ولإغراض تجارتهتكون تجارية وإلا كان المتعام

انرراك مكاتررب تقرردم خرردمات للجم ررور بمقابررل كمكاتررب المحررامين والأهبرراء  *
تاج  كر والإن لى الف مد ع ية لأن ا تعت مالا مدن مال م  ع بر  ع صيادلة وتعت وال
ليس  جور و من  عمال م تحصيل   ما ال دف  شراء ك سبوقة ب اللاني وغير م

    . هابع الإنساني  كثر من الهابع التجاريتحقيق ربح إل يغلب علي ا ال

سادس عشر: الأعمرال المتعلقرة بالطباعرة والنشرر والصرحافة والإواعرة والتلفزيرون ونقرل         

 الأخبار والصور والإعلانات وبيلم الكتب. 

ية 185وفقا للفقرا  - عد  عمالا تجار علاه ت مادا  ن الأعمال   من و من ال غرض  ال
عن  اله الأعمال او نقل وتوزيع ناس  ني لجم ور ال للاني والف ونشر الإنتاج ا

 هريق الكتب والصحف ورساتل الأعمال المختلفة.
لربح - يق ا كرا تحق قوم على ف ية لأن ا ت ما و تعبر اله الأعمال تجار با  واي غال

 تمارس على سبيل الاحتراف.
علانو بناء على ما تقدم فإن  عمال الناشر وكل ما يتعلق به من هبع -  تصوير وإ

 وتوزيع كتب وبيع ا لا يعتبر عملا تجاريا يعتبر عملا تجاريا
شر  * من  عمال الن عة والتلفزيون  به الإلا قوم  ما ت يا  بر عملا تجار كللك يعت و

المجلات و ونقل مباريات وعرض الأفلام وكللك الصحافة من نشر الصحف
فرق  او حاصل ال للي  لربح ا يق ا لأن ا تقوم على فكرا المةاربة ب دف تحق

 ثمن البيع.و بين ما يدفع للمحررين
تاب - شر ك لف بن يام المؤ يا ق بر عملا تجار عات و ولا يعت به الإلا قوم  ما ت كللك 
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يه لى الترف فه لأن ا ت دف إ برامج وخلا قديم ا  من ت ية  نات الحكوم  والتلفزيو
 المتعة وغيره ولا ت دف للربح.و

به المجالات العلم- قوم  ما ت عن و ية يةا لا يعتبر عملا تجاريا  صادرا  ية ال الثقاف
مؤسسررات حكوميررة والنقابررات كنقابررة الأهبرراء والم ندسررين والمجررلات الترري 
لربح  لى ا ية ولا ت دف من ا إ حاث علم شر في ا  ب عات لأن ا تن تصدراا الجام
بالغ  لوعي وإن الم يادا ا مي وز كر العل بقدر ما تقصد التثقيف والوعي ونشر الف

 او لتغهية نفقات الهباعة وخلافه.  التي تحصل علي ا من جراء البيع

 ان كانت مقترنة باستثمار زراعي والتعهد بالإنشاء والصنلم:و سابلم عشر: انشاء المصانلم

اله الأعمال كل ا  - عد  صناعة حيث ت كرا ال قوم على ف تي ت يقصد ب ا الأعمال ال
  عمالا تجارية.

ما يلاب د.عادل على إن المشرع لا يقصد إنشاء المصانع  و الت - شات ا وإن ع د بإن
الا  ية المشرع انصرفت على  شاء المصانع وارى إن ن من إن العمل الرتيسي 

 الأمر فإنشاء المصانع يعد عملا تجاريا.
كرا  شاء كف كن الإن صناعة ل فإنشاء المصانع لابد له من عرض واو ممارسة ال
 وتعتبررر عمررلا تجارينررا  سرروا برربعض الأعمررال الأخرررى كشررراء العقررار ال رردف منرره

 .....الخ.البيع
شروعات ال دف عن ا كوين الم عادن ت ستخراج الم عادن   وا عن الم الحصول 

عن الأعمال  يا فةلا  عد عملا تجار لكن  ي مشاكل تقع حول التأسيس وبالمشروع ت
 التي  نشتت من اجل ا 

الخشب  -إلى قماش القهن (يقصد بالصناعة تحويل المواد الأولية إلى سلع الم م
 ) الخ وصناعة الأدوات الك رباتية والسيارات.....إلى  ثاث

صناعية -اختلاف شراء الأعمال ال عن  لف  سلع تخت قولات بقصد بيع ا ) ال المن
يرا اله الأخ من  ية  بحالت ا وبعد تصنيع ا  و تحويل ا  عد  عمالا تجار لو مارست  ت و

مال ع واستخدام فكرا الموةوع التي تقوم على  واحدا يعكس الأعمال الصناعية لمرا
ماو ومعدات عد  خلافة ك برى وعمال في عدات ك يل  عمال الزراعية بم لة تحو في حا

فلاح عد عمال ال ية ولا ب سرته  عملا تجار ساعدا   يده وم سيهة بج ده و وصناعة الب
 عملا تجاريا

ما - صنع   شاء وال لق بالتع دات بالإن صناعة  ما يتع ني تع د صاحب مصنع ب فيع
مال حاجة ما تهلب منة وتحويل من  فة والع ستخدام الأدوات المختل اتة لأخر با

ماش  كتحويل لى ق غزل إ القهن إلى خيوه عن هريق عمليات الغزل وتحويل ال
عد  عمالا اله الأعمال ت كل  سيج ف يات الن لنص  عن هريق عمل قا  ية وف تجار

  كما في حالة تحويل الجلود إلى نعل 9\19الفقرا 
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لمقاولات والتشيد والانشاءات وتعديلها وترميمها ثامن عشر والاخا: الاعمال المتعلقة با

 وجدفها

لف وترميم ا  - لدور المخت باني وا شاء الم مة وان قة باقا مال المتعل صد ب ا الاع يق
شاء  نازل وان شفيات وم مدارس ومست من  باني  لى الم الا ع صدق  ادف ا ويق و
المهارات والسكك الحديدية وانابيب المياا والصرف الصحي وخهوه ال اتف 

 والك ربا والمياه...... الخ وفتح الهرق وتعبيراا وغيراا 
فالمقاول يةارب على وج ود ، اله الاعمال تقوم على المةاربة وتحقيق الربح -

 العمال التي تستخدم في اقامة الا الانشاءات 
 يعدعملا تجارينا كللك تجارينا ادم المباني  -
اما بالنسبة بالنسبة ، للمتع د المقاولجميع الي الاعمال تعد عملا تجاريا بالنسبة  -

كان  يل  جاري للعم شاه الت لق الامر بالن ية الا الا تع عد اعمالا تجار للغير فلا ت
من الاعمال  فة او غيرا  جاري او اد لة الت حق لمح شيد محل مل يقوم التاجر بت
فلا  تاجر ومزرعة  بدار ال ناء  لق الب ما الا تع المتقدمة او اعادا بناءا او ترمية ا

 عد عملا تجارياي

 الاعمل التجارية البحرية الجوية: المطلب الثاني

  اله الأعمال تجارية  صلية بهبيعت ا إلا تعلقت بالملاحة التجارية تعد -
في الملاحة لا - ما  ية ك لق بالملاحة التجار لم تتع ية إلا  مال تجار اله الأع عد   ت

 والهاترات بقصدبغرض النزاة وكما سفر التاجر للعلاج وكما رحلات السفن 

 الاكتشافات العلمية
سفن  يةا - قوم ب ا ال تي ت سفن ال هاتراتو لا يعد عملا تجاريا  عمال ملاحة ال  ال

 .الربح التي لا تست دف إلىو
ية10تةمنت المادا ) ولقد - ية والبحر في خمس  ( من قانون  عمال الملاحة الجو

 :فقرات على النحو التالي

  ا صلاحهاو ابحارجا واستئجارجاو وبيعها وشراؤجا السفن او الطائرات انشاء -1

اي الأعمال الانشاء هاترات:  سفن وال شاء ال قوم ب ا المصانع  يقصد بان تى ت ال
قا قة  المتخصصة وف صنع وصاحب العلا بين ال فاق علي ا  يتم الات تي  صفات ال للموا

مد على المةارب والا الاعمال ة على تعد تجارية بالنسبة لصاحب المصنع لان ا تعت
له ف و يتوقف على ج ود ما المصنوع  عدات والاات ا سخر في ا الم نة ي ما ا ية ك  الفن

  حسب الاحوال والغرض من بنا تلك السفن
يق  ايةا•  يا لان القصد من ا تحق عد عملا تجار انشاء المصنع لاصلاح السفن ي



- 45 - 

  يتم في شكل مشروع الربح بعد المةاربة كما ان انشاء السفن واصلاح ا
هاترات بقصد لككل•  سفن وال شراء ال يا  عد عملا تجار سفن  ي بيع ا وشراء ال

هاترات سفن وال عادا تاجيراا  والهاترات بقصد تاجيراا واستثمار ال بقصد ا
 وانشاء السفن بقصد بيع ا

من •  بين ث حل  لى  فرق ا جة لل لربح نت يتم الحصول على ا لانة في ا مةاربة و
  اعادا الاستتجار الاستتجار وقيمةالشراء والبيع  و التأجير وبين قيمة 

هاترات •  حي ال سفينة وملاحي ا وملا بان ال تب ر باجور وروا قة  قود المتعل الع
 وساتر العاملين علي ا 

تعتبر اعمالا تجارية العقود التي يجري ا مج زي او مالكي السفن والهاترات مع  -
لق بالملاحة  ية العاملين على السفينة والهاترات لان ا عقود تتع ية والجو البحر

 حتى م تعلق الامر بملاحة تجارية فقه.
سفينة بان ال بة لر قوق المترت ية الح ملا تجار بر اع بان و كللك تعت ملاحي ا ور

تى تترتب على و وملاحي الهاترات كرواتب م ماكل م ا قامت م و مصاريف علاج م وا
بة للمج زي كاال مالكي او مج زي السفن والهاترات والية الاتزامات تجارية بالنس

مال لان م بان والملاحين والع سبة لر ية بالن عد مدن يةاربون   لا  والملكين في حين ت
بل يعتمدون في تادية واجباامت م على ج ودم وخبرات م الفنية او تدخل ةمن الج ود 

 اللانية 

 تجارة الاقراض الاستقراض -2

  الا النوع من القروض عقودا تجارية يعتبر
لك ) البحري والجوي بأنةعقد القروض  تعرف ية ما مال يحصل عل من ال مبلغ 
 مقابررل فواترد يؤدي ررا، الهراترا مررن الغيررر، بةررمانة السررفينة او الهرراترا السرفينة  و

 (.المقترض في يجري الاتفاق علي ا ف العقد
عرف) :عقد الاستقراض اما تي( في قرض : عقد الاستقراض الجزا نة " عقد ي با

بل  خر مبلغ مةمون بالسفينة  و حمولت ابه شخص يسمى المفترض شخص ا في مقا
ية، فاتدا متفق علي ا ية عل سفينة او الاشياء  على ان يةيع عل كت ال لغ الا ال الا المب
  المةمونه بحادثة

قود بر وع ستقراض تعت قرض والا سفينة او  ال لك ال سبة لما ما بالن يا دات تجار
نه على واو تجاريا ايةا للمقرض لانه يحصل( المقترض) الهاتره تد م باح) فوا ( ار

  التجارية لانه دتما يقع لصالح البةاعة او السفن
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 النقليات البحرية والجوية -4

خاتر  جات واداوات ول من منت يع لوازم ا  شراء او ب لق ب ا ك ية تتع كل عمل و
 مؤن ومواد تموين الهاتراتو ووقود وحباتل واشرعة

جوي - حري وال قد النقرل الب صد بع للي ) يق قل بنقرل الاتفراق ا يتع د بمقتةراه الن
 (.بةاعة وشخص من مكان اى اخر مقابل اجر

 يعتبر الا النوع من العقود عقودا تجارية لوجود نية تحقيق الربح. -
كررللك يعتبررر اعمررالا تجاريررة العمليررات المتلقرره ببيررع وشررراء اللرروازم والم مررات  -

الجويررة  المررؤن المتعلقررة بررالرحلاتو الاشرررعةو والررلخار والوقررود والحبررال
ةاتع والاشخاص على  قل الب قة بن لرحلات المتعل ناء ا والبحرية سواء كانت اث
هاترا  سفينة وال قوم ب ا ال تي ت لة ال كون الرح شريهة ان ي هاترات  سفين وال ال

 رحلة تجارية حيث غالب ما يكون ال دف من اله الرحلة تحقيق الارباح 
قة و يعاقتصرت على ب  الفقرا ع ق ت ع 9المادا : ملاحظة - مواد المتعل شراء ال

عن  تتكلم  قرا  يرا لان الف الا الاخ شمل  كم ي سفينة إلا ان الح هاترا دون ال بال
قرا  فأن لات الف الاعمال التجارية الجوية والبحرية من ناحية ومن ناحية اخرى 
تكلمررت عررن الحبررال والاشرررعة وللررك مررا لا يمكررن تصررورا الا فرري الرررحلات 

عن تدريسة   لكر اسم السفينة سقه س وا مما يستدالبحرية الامر اللي يشئ ان 
 في اقرب مناسبة

 :التامين البحري والجوي بانواعه -3

لزم لموجبة ( مالك السفينة او مالك البةاعة) المؤمن لهو او عقد بيع المؤمن ي
ف( بتعويض الثاني )المؤمن له( المؤمن) الاول من  ية  قد  ىلمبلغ من المال يتفق عل الع

لزم ب ا  في حالت تعرض سه ي جر  و اق السفينة  و البةاتع للخهر حقيقي في مقابل ا
 الا التعريف ينهبق على التأمين الجوي، الؤمن له

بر - من  ويعت تي يجني ا اي  تد ال يرا للفوا جاري نظ مل ت الا ع تأمين  شرع ال الم
 المؤمن له او المؤمن

الا وعلى - عد   الا فالتزامات عقد التامين  ية قوا سرى عل جاره ت قانون الت احكام 
يث كللك  ح مؤمن و سبة لل يا بالن ملا تجار بر ع تة يعت حد لا تامين ب قد ال ان ع

 و  للمؤمن له اللي يجري التأمين على سفينة وصناعة ما دام ان السفينة بالنسبة
 الهاترا  و حملت ما حموله تجارية

 الأعمال التجارية بالتبعية: المبحث الثاني

من بهبي  اي  عمالاً مدنية ية لكون ا صدرت  عت ا إلا  ن ا تكتسب صفة التجار
ةاعة  قل الب في ن ستعمل ا  باص ي سيارا  تاجر  شترى ال كأن ي ته  قت بتجار تاجر وتعل
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تعتبررر  عمررالاً تجاريررة الأعمررال الترري ترررتبه  :ق ت ع 11وتوزيع ررا. فنصررت المررادا 
مادتين  يع  9/10بالمعاملات التجارية الملكورا في ال تي والمس لة ل ا وجم الأعمال ال

كون بصدد عمل  يقوم ب ا التاجر لحاجات تجارية. ويف م من الا بأن اناك شرهين لن
 -تجاري تبعي اما:

 صدور العمل من شخص اكتسب صفة التاجر وليس ةروريا حرفته الوحيدا  -1
خل 16م "التاجر كل من يزاول باسمه عملاً تجارياً واو حاتز للأالية والواجب، وات

خل من العاملات  شركة تت ية، وكل  شركة تجار كل  تاجر  بر  حرفه له. كما يعت
 الشكل التجاري ولو كانت تزاول  عمالاً غير تجارية"

مادتين  في ال لواردا  حد الأعمال ا كل شخص احترف   او  تاجر  كون ال نا ي من ا
( وكللك الشركات التجارية والتي تتخل الشكل التجاري ولو كانت تزاول 9.10)

ة ) عمررالاً مدنيرة(  ي  ن التراجر قررد يكرون شخصراً هبيعيرراً  عمرالا غيرر تجارير
 . يةاً  ومعنوياً 

في    بل يك تاجر  لا تشتره  ن تصدد الأعمال التجارية التبعية من هرفين كلي ما 
شركة  من  سيارا لمحله  تاجر   ن يكون التاجر  حداما  و كلي ما كأن يشتري ال

 تحترف بيع السيارات.
 اللي  جره التاجر مرتبهاً بتجارته ومس لاً ل ا.يجب  ن يكون العمل   -2

 ن الأعمررال التجاريررة التبعيررة لا تقتصررر علررى العقررود الترري يقرروم ب ررا الترراجر  -
مل  كون مصدراا الع قد ي خري  شمل  عمالاً آ تد لت والأغراض تجارته بل تم

 .غير المشروع
 
 

 العقود التي يقوم بها التاجر المرتبطة بتجارته: -أ

ت قود ال ية كل الع ية تبع مالاً تجار بر  ع ته تعت تاجر لأغراض تجار ي يبرم ا ال
جاري،  غرض الت قرض لل نه المحل وال قد تأمي له وع كعقد شراء  ثاث لمتجره ولوازم 
وفررتح الحسررابات الجاريررة لررلات الأغررراض ف رري تجاريررة إلا تعلقررت بتجارترره وكانررت 

 مس لة ل ا.

 :ة عن الالتزامات  ا التقاعديةالأعمال الناجم -ب

ية  كن مصدراا   لم ي قام ب ا و تي  تاجر وال مة ال بة على ل مال المترت اي الأع
جم  تاجر عمل غير مشروع ن كاب ال جاري، كارت شاهه الت عن ن عقود بل اي ناجمة 
مة تجاريرة للغيرر  شروعة كتقليرده كعلا سة غيرر الم ير كقيامره بالمناف نه ةررر للغ ع
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ية  وارتكابه حادثة بسيارا خدمة تجارية كالباص  علاه ياً بالتبع ما تجار بر التزا انا يعت
  .فيلزم التاجر بالتعويض

سبب  مال والتعويةات ل م بت جور الع ية   ية بالتبع مات تجار بر التزا ةاً تعت  ي
 الأةرار مصدراا القانون، وكللك الةراتب واله الأخيرا مصدراا القانون. 

ية ية  عمالاً تجار ية بالتبع مال التجار بار الأع من اعت تدا  يق  الفا من تهب ير  للغ
عن  ناء العجز  لة  ث ته م  عدم إعها من  مل  مل م  تاجر المتعا قواعد التجاري على ال

مادا .سداد الدين والإفلاس والإثبات ية نصت ال ق  12.....الخ. ولمعرفة الأعمال التبع
لدليل على : ت ع قم ا لم ي ما  ية  ته( تجار تاجر )عقوده، والتزاما في  عمال ال الأصل 

نة إلا  ن ا   صل انه كل  عمال التاجرخلاف للك فالأ اله قري ية و ية تبع مالا تجار اعت
قابلررة لإثبررات العكررس بكافررة هرررق الإثبررات مررن فبررل الترراجر فيثبررت  ن العمررل لرريس 
الا  لأغراض تجارته  و مس لاً ل ا كأن يكون شراته لباص كان لنقل  ولاده وعاتلته و

قد مصدراا  الحكم يخص التاجر لكافة  عماله المتعلقة بعقود كن الع لم ي  و غيراا  ي 
بات  فة وساتل الإث تاجر بكا بت ال ية إلا إلا  ث ف ي في جميع الأحوال الأصل في ا تجار
نت  عمالاً  عرف علي ا إن كا كن الت س ولة يم إن ا ليست كللك إلا كانت اناك  عمالاً ب

خل  لة   في حا ما  كد من ا ك تاجر قرةاً تجارية بالتبعية  م لا ف ي  عمالاً يصعب التأ
كللك  ية  م لا و اي لأغراض تجار ال  فليس من الس ولة بمكان دوماً التعرف علي ا 
الشرررررررأن بالنسررررررربة لشرررررررراته  رض ارررررررل اررررررري مخصصرررررررة للتجرررررررارا  م 

                                         . للسكن

 الأعمال التجارية المختلطة: المبحث الثالث

 الأعمال التجارية.

 ق ت ع.10ق ت ع، وبحرية المادا 9ة بهبيعت ا )برية( المادا إما  عمال تجاري -
 ق ت ع.11،12وإما  عمال تجارية بالتبعية المادتان  -
 مررا الأعمررال التجاريررة المختلهررة ارري  عمررال تجاريررة بالهبيعررة وبالتبعيررة لكن ررا  -

تصرربح مختلهررة تبعرراً لأهراف ررا فيكررون العمررل مرردنياً بهرررق وتجاريرراً بالنسرربة 
تاجر   ق ت ع 13خر م للهرف الآ مثال للك بيع السلع للمست لكين ف و عمل لل

للي  سافر ا فة( والم ومدني للزبون مثال للك  يةاً عقد بين الناقل )شركة محتر
 .يريد الالتحاق بعمله
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إلررى  حررد ق ت ع علررى  نرره "إلا كرران العقررد تجاريرراً بالنسرربة  13نصررت المررادا 
شتة  ما النا كل من  مات  جارا على التزا قانون الت سرت  حكام  المتعاقدين دون الآخر 
كون  للي ي نزاع ا فإن ال الا  على الا العقد ما لم يوجد نص يقةي بغير للك". وعلى 

مادا  ق 13تجاريا لهرف مدني لآخر تسري عليه  حكام قانون التجارا بصريح نص ال
بين ا للي  قد ا في الع ما  بل ت ع ك من ق شر  قوق الن يع ح ةمن ب شر ويت لف والنا لمؤ

المؤلررف للناشررر يخةررع لأحكررام قررانون التجررارا وكررللك العقررد المبرررم بررين المررزارع 
بر  للي يعت مل ا للكر إن خةوع الع جدير با ية. وال صلات زراع شراء حا تاجر ل وال
مدني.  هرف ال سبة لل جاري بالن مدني لهرف وتجاري لآخر لا يتحول من مدني إلى ت

فإن  حكام وا ختله  مل الم سبة للع نه بالن لى   يلاب إ قه  من الف لملاحظ  ن جانباً كبيراً 
يه  بق عل مدني فيه هرف ال ما ال جاري   هرف الت لى ال بق إلا ع جارا لا يه قانون الت

  حكام القانون المدني كللك الشأن بالنسبة للمحكمة المختصة وقواعد الإثبات. 
قانون على عقد  ويرى المؤلف تفادياً للصعوبات اللي من  ثر  قه  ك يخلف ا تهبي

لنقض  حاكم ا يه م بت إل واحد فإنه يؤيد موقف المشرع العماني والإماراتي والا ما لا
شكلي بصرف  قرض ال المصرية حينما هبقت  حكام وقواعد العادات التجارية على ال

 النظر عن صفة المقترض والغرض من القرض.
لى  قانونيين ع ظامين  يق ن لك لان تهب مل ل الا الع صفة  سب  حد بح مل وا ع

من  او واةح  ما  قروض ك عض ال في ب نا  كون مستحيلا  حيا بالنسبة لأي من ما قد ي
قدم قرض المت قد ال في ، ع سبياً  ماً ن هة نظا مال المختل ية الاع لى نظر ةفي ع ما ي م

 (1).التهبيق
 
 

 : القانون الالماني -1

 يهبق القانون التجاري على كل الأهراف : المهبقالقانون 
 المحكمة التجارية : المحكمة المختصة

 قواعد الاثبات التجارية : قواعد الاثبات

                                                 
جارا. د (1) قانوني للت ظيم ال جاري )التن قانون الت يدار، ال صناعية، ااني دو ية وال ية التجار ، الملك

 . (95، ص2008 ،21منشورات الحلبي الحقوقية ه، بيروت، الشركات التجارية
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 : القانون الفرنسي والمصري -2

مدعي : المحكمة المختصة -1 جاري  ي ال مدني على ت في فرنسا إلا ادعى هرف 
مام  لدعوى   يةعليه تجاريا له الخيار في رفع ا ية  و التجار حاكم المدن الا ) الم

  .منل زمن بعيد( ما قررته محكمة النقض الفرنسية
 * إما إلا كان المدعي عليه هرفا مدنيا فالاختصاص للمحكمة المدنية 

 :قواعد الاثبات -2
مدعي  * بالنسبة لقواعد الاثبات في مواج ه لهرف المدني )سواء كان مدعي  و 

 مدنية اي قواعد الاثبات ال( عليه
 * والتجارية بالنسبة للتاجر مدعي  و مدعي عليه 

 * القانون المهبق تجاريا على الهرف التجاري والمدني على الهرف المدني
 :  القانون العماني -3

 والآخر مدنيا  و تجاريا لا فرق .إلا كان  حد  هرافه تجاريا: ) ( العقد

 القانون التجاري : القانون المهبق -

 المحكمة التجارية : مختصةالمحكمة ال -

 قواعد الاثبات التجارية : قواعد الاثبات -

 )ب( الأعمال التجارية الاخرى كالعمل غير المشروع والارادا المنفردا
 :* الهرف التجاري

 القانون التجاري : القانون المهبق -
 المحكمة التجارية : المحكمة المختصة -
 اريةقواعد الااثبات التج: قواعد الاثبات -
 : الهرف المدني *

 القانون المدني : القانون المهبق -
 المحكمة المدنية : المحكمة المختصة -
  قواعد الاثبات المدنية: قواعد الاثبات -

 "التاجر والمتجر"

ما فصل  كل من  جر وسنتخصص ل تاجر والمت سة ال باب درا سنتناول في الا ال
 مستقل.

 التاجر

ق ت ع على  ن التاجر" كل من يزاول باسمه عملاً واو حاتز 16نصت المادا 
خل  على الأالية الواجبة، واتخل من المعاملات حرفةً له. كما يعتبر تاجراً كل شركة تت

 الشكل التجاري ولو كانت تزاول  عمالاً غير تجارية". 
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كون  كن  ن ي ياً ومم كون شخصاً هبيع كن  ن ي تاجر يم يف فال الا التعر وعلى 
قم شخصا  ية ر شركات التجار قانون ال في ةوء  تي تؤسس  معنوياً واي الشركات ال

ولررو كانررت تمررارس نشرراهاً غيررر تجرراري  و الشررركات الحكوميررة الترري يكررون  4/74
 موةوع ا عملاً تجارياً. 

 اكتساب صفة التاجر: المبحث الثاني

 شروط اكتساب التاجر الطبيعي لصفة التاجر المطلب الأول: *

 شروه فيه اي: 3اجر صفة التاجر لابد من توافر لكي يكتسب الت
 ممارسة الشخص للأعمال التجارية باسمه ولحسابه.  -1
 اتخال الأعمال التجارية حرفةً له.  -2
 توافره على الأالية القانونية اللازمة لممارسة النشاه التجاري.  -3

1

مل   ( لكي يكون الشخص16على المادا)بتعيين بناء  مارس الع يه  ن ي تاجراً عل
خاص وعلى  مل لحسابه ال التجاري بنفسه ولحسابه، والا يعني بأن يكون مستقلا ويع
سمه  مسؤوليته الشخصية. بمعنى  نه او اللي يتحمل مخاهر عمله  ما من يمارس ا با

 ولحساب غيره ف و لا يعد تاجراً "كالعامل في المحل"  
ته الأعمال المنصوص  تاجر بهبيع يين  ن يمارس ا ال * الأعمال التجارية التي بتع

 (  ي الأعمال التجارية البرية والبحرية.10،9علي ا في المادتين )
كان  لو  تاجراً و عد  شركة لا ي فالعامل بالمحل التجاري والمدير غير الشريك بال

يبرم ا تنصرف للشركة.  ما المدير يمارس  عمالاً تجارية تعود للشركة. فالعقود التي 
الشريك بشركة التةامن والتوجيه يعد تاجراً بالنظر للصفة التي تكتسب ا شركته لأن ا 
من  تألف  قد ي للي  شركة ا سم ال ية با قوم بالأعمال التجار تعتبر شركات تجارية لأنه ي

م قوم بالأع للي ي صي ا صي والمو لولي والو تاجراُ ا بر  شركاء. ولا يعت سماء ال ال  
لة لنفس الع وب لا  .التجارية في محل يعود للأشخاص اللين تحت ولايته )القاصرين( 

سمه ولحساب  مل با للي يع لة ا يل بالعمو تاجراً الوك عد  تاجر. وي او ال يكون القاصر 
 .الغير لأن الوكالة بالعمولة عملاً تجارياً بالهبيعة لأنه يعمل مستقل وكلالك لحسابه

2
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 ي  ن الشررخص مررن  حررد  و بعررض الأعمررال التجاريررة المنصرروص علي ررا فرري 
مواد  عيش علي ا 10.9ال له يرتزق وي فةً  تي يمارس ا حر شاهه  .ال واو ب لا يوجه ن

 ل له الم نة ومن لا يمارس ا ب له الصفة لا يعتبر تاجراً.
قد لا يشتر يدا. ف ته الوح ه لاكتساب صفة التاجر  ن تكون ممارسته للتجارا م ن

 يمارس  عمالاً  خرى بجانب ا الزراعة والفلاحة وصيد الأسماك.
شريك  لة ال في حا ما  شر ك شكل غير مبا تاجر ب صفة ال يكتسب الشخص  حياناً 
ال شركة  ساب ال عاً لاكت تاجر تب سب صفة ال ةامن ف و يكت شركة الت ه المتةامن في 

 الصفة. 
ليس وجه الاحتراف  و  جارا بصفة عرةية و مارس الت من ي تاجراً  لا يعتبر 
من  ترا وك ترا وف بين ف يع عقارات  من يب خرى ك ترا و  بين ف الاعتياد وإنما يمارس ا 
قانون  لة تخةع لأحكام  مع  ن المعام عدا  ترات متبا يشتري محصولاً ليبيع ا على ف

 (. 18التجارا )م

 أ الخلاف:الاستثناء عن مبد -

شره  توافر  تاجراً دون  ن ي شخص في ا  بر ال تي يعت حالات ال عض ال ناك ب ا
تاجر  ظاار وال تاجر ال ام "ال الاحتراف  ي  ن يتخل التجارا م نةً  و حرفةً له واؤلاء 

 المستتر"
لك ف م لا ، واناك  شخاص يحترفون العمل التجاري ويتخلونه م نةً ل م ومع ل

 ام الحرفيون  و التجار الصغار. يكتسبون صفة التاجر واؤلاء

 التاجر الظاجر: -أ

عن  تاجر  نه  لن للجم ور بأ يث يع تاجر ح صفة ال حل  للي ينت شخص ا او ال
قانون، هريق وساتل الإعلام المرتية والمسموعة تاجر بحكم ال سب صفة ال وإن ، فيكت

من  علن للجم)) :ق ت ع( 17م ) لم يحترف العمل التجاري فعلاً  كل   ور يعد تاجراً 
 .وإن لم يتخل التجارا م نة له((، بأي هريق من هرق النشر عن محل  سسه للتجارا

عه  قد م قد يتعا عه ف عاملين م ية للمت اي حما تاجراً  شخص  بار ال والحكم من اعت
تع  ثم يعجز  و يتم جل  بثمن آ ةاتع  الآخرون استناداً لإدعاته. فقد يتم تزويده بسلع وب

ل ظة ع فاء بقيمت ا وللمحاف الا عن الو سب  ماني اك شرع الع فإن الم اؤلاء  قوق  ى ح
ظام الإفلاس  يق ن لك بتهب جاري ول مل الت تاجر دون  ن يحترف الع الشخص صفة ال

 عليه وتصفية  مواله تم يداً لتوزيع ا على داتنيه.
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 التاجر المستتر: -ب

سكريين  باء والع جارا كالأه سة الت من ممار عون  ناس ممنو من ال تة  ناك ف ا
سم شخص والموظفين والقة ستعار  و با سم م ستتر با اء فيقومون بممارست ا بشكل م

جارا، آخر بقصد إخفاء اسمه لأنه ممنوعاً من ممارسة التجارا سب صفة الت الا يكت  و
كان و لو  بالرغم من للك وكللك الشأن بالنسبة للشخص الظاار اللي يعمل بدلاً عنه و

مادا  لك نصت ال في ل او و ليس لحسابه  جارا لحساب غيره و الا الأخير يمارس الت
ستتر وراء 17 ستعار  و م سم م جارا با ترف الت من اح كل  تاجر ل صفة ال بت  "...وتث

ظاار... و حد الأشخاص شخص آخر فةلاً عن ثبوت ا للشخص ال جارا   إلا زاول الت
يه  حكام  المحظور علي م الاتجار بموجب قوانين و نظمة خاصة عد تاجراً وسرت عل
يق الأحكام  قدين مع م وتهب ية للمتعا جاراً حما بارام ت الا القانون". والحكمة منم اعت

 المهبقة على التجار علي م كنظام الإفلاس والإثبات وغيره. 

 لتجار:الحرفيون وصجار ا -ج

صفة  سب  تادا يكت فةً مع خله حر جاري ويت مل الت ترف الع من يح الأصل: إن 
 التاجر.

اله  في م  توافرت  لو  الا الأصل و من  ستثبتوا  الاستثناء: اناك بعض الفتات ي
صناع  من م ال جار و صغار الت يون و ام الحرف اؤلاء  جاراً و عدو ت صفات ف م لا ي ال

(ق ت ع مررن مسررك الرردفاتر التجاريررة 20)اليرردويين وعلررى اررلا فقررد اسررتثنت م المررادا 
تامي  ساب الخ عداد الح ظام الإفلاس وإ جاري والخةوع لن سجل الت في ال سجيل  والت

 والميزانية العامة والصلح الوافي.
مادا  له على  8والتاجر الصغير حسب ال جاوز ر س ما للي لا يت او ا ق ت ع 

او ولعل ال دف م .آلاف ريال عماني وفقاً للقانون العماني 10 جاراً  ن عدم اعتبارام ت
سب  مولاً لا تتنا ّدام ج وداً و  جار لأن ا تكب قررا على الت إعفاءام من الالتزامات الم

مال م من  ع يه  ما يحصلون عل شدا ، و يز بال فلاس يتم ظام الإ لك إن ن عن ل ةلاً  وف
  .والقسوا لللك جنب م المشرع آثاره

 ودام البدنية بصفة  ساسية ويشتره لعدم اعتبار اؤلاء تجاراً اعتمادام على ج
  كثر من اعتمادام على ر س مال م مثل الباعة المتجولون وغيرام.

 الأجلية التجارية: 

ية الواجبرة لى الأال جب تروفره ع تاجراً ي شخص  كي يعرد ال لث ل شره الثا ، ال
حق  شخص لاستعمال ال ية الأداء واي صلاحية ال والمقصود بالأالية الواجبة انا  ال

ية واي الأالية  خرى يقصد بأال بارا   ية. وبع شرا التصرفات القانون له لمبا تي تؤا ال
 الأداء صلاحية الشخص لصدور العمل القانوني على وجه يعتد به شرعاً.
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نه  سارا فإ لربح والخ هورا وفي ا ا غة الخ ثار بال تب لآ جارا تر ظراً لأن الت ون
 من ممارست ا يجب  ن يكون القاتم ب ا بالغ نسبه الرشد غير ممنوع قانونياً 

كالمش ور إفلاسه ما لم يرد اعتباره والمحكوم عليه بالإدانة في جراتم الإفلاس 
والتقصررير والغررش التجرراري  و الرحمررة  و النصررب  و خيانررة الأمانررة  و التزويررر  و 
في  فرق  لة ولا  نوع المعام نع بشخصه  و ب استعمال الأوراق المزورا سواء تعلق الم

 للك بين الرجل والمر ا.
سن  لوغ  او ب ماني  ناك  18وبلوغ سن الرشد في القانون الع كن ا لم ي ما  سنة 

بالأجنبي  21مانع قانوني يتعلق بشخصه  و بنوع المعاملة )المادا ق ت ع( فيما يتعلق 
سن  لو بلرغ ال جاري و مل الت نه ممارسرة الع فلا يمك سلهنة  بإلن مرن  18بال سنة إلا 

ما بالن سبة للرجل   صة بالن سلهات المخت سة ال سمح ل ا بممار ية في مر ا الأجنب سبة لل
 ق ت ع( 23من المادا )  التجارا في عمان كما يستفاد للك ةمناً 

  . شريهةً  ن يتم للك وفقاً للشروه التي وةع ا قانون ا
 الشركات(: ))مرفق في ملكرا الدكتور يحيى الشاللي(() التاجر المعنوي

 ))ملكرا الدكتور يحيى الشاللي(( : وراق التمييز بين الاسم والعلامة التجارية

 الَمتجرُ

 مفهومُ الَمتجرِ وطبيعتهُ القانونيّة وخصائصُه: الَمبحثُ الأوَّلُ

سابقِ  في ال كانَ  يثُ  بلٍ، ح من لي ق سعُ  لراانِ  و قتِ ا في الو جرِ  مف ومُ المَت
ما جارَاُ.   الا المَف ومُ  يقصدُ بهِ العقارُ اللي تُمارَسُ فيهِ التِ رَ  َّ قد تغي قد  ظ رَ ، الآن ف ف

صرٍ  امُ عُن رَ و  عدّاِ عناصِ نُ من  هُ يتكوَّ دُ على  نَّ ا تعاريفَ من بين ا اللي يُؤكِّ الفقهُ عدَّ
نُ منررهُ المحررلّ اررو عنصرررُ الاتصررالِ بالزبرراتنِ والعُمررلاءِ المُرررتبهِينَ بالمَحررلّ  يتكرروَّ

كانُ ، لمَحلِّ والعَناصرِ اللازِمَةِ لاستِثمارِاا با وَ المَ ويرى آخرونَ بأنَّ المَحلَ التِجاريَّ اُ
 اللي تُباشَرُ فيهِ التِجارَا.

ا ) فتِ المادَّ جر37وقد عرَّ صلةَُ :( ق.ت.ع المَت اجرِ والحقوقُ المُت َ حلُّ الت وَ م " اُ
ةِ و َّ رِهِ المادي ةَِ بعناصِ من الأموالِ المَنقول عةً  جرَ مجمو شملُ المت حلِّ، وي يرِ ب لا الم غ

ملاءُ،  ةُ والعُ ناعيَّ جاريُّ والآلاتُ الصِ ثاثُ التِ ةاتعُ والأ خاصٍّ الب جهٍ  ايَ بو ةِ و َّ المادي
الاسررم التِجرراريّ، حررقّ الإيجررارِ والعلامَرراتُ والبيانرراتُ التِجاريّررة وبررراءاُ الاختررراعِ 

 والتراخيصُ والرسومُ والنمالِجُ".
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اِ يكونُ المَتجرُ " او فالمبنى  وبناءً على نصِّ المادَّ بهِ،  المَحلُ والحقوقُ المُتعلِّقةُ 
  و المحل اللي تُمارَسُ فيهِ التِجارَاُ او ليسَ من عناصِرِ المَحلّ.

 :وعليهِ فإنّهُ 
اوَ تخصيصُ ا  - رضِ، و َ حدَاُ الغ حلِّ تجمعُ ا و صرُ الم كونَ عنا من  ن ت بدَّ  لا 

 للأغراضِ التِجاريّة.
دُ  فررالأخيرُ  المَتجرررِ  عناصِرررِ  ةررمنَ  داخررلًا  يكررونُ  لا العقررارُ ، الفقررهِ  بإجمرراع -  مُجرررَّ

قولٍ، صفةِ  من لى ال ظرِ إ بدونِ النَ قل  قد تنت حل  ل المَ شكِّ تي تُ صرُ ال الهِ العنا و
 الشخصيّة للمالكِ.

تب  قال مَكا شخصِ مالك ا كانت لى  يه إ ظرُ ف في حينِ انتقالِ الم ن الحُرّا التي يُن
 المُحاماا مثلاً.

ف المحلُّ التجاريّ ي - جوزُ التصرُّ رتكزُ على عُنصر الاتصال. وترتيبًا على للكَ ي
حدَاٍ  حدٍ على  كل وا ةِ  و ل َّ رقِ القانوني بأيّ الهُ دَاً  ِ ةًَ واح صرِ جُمل لكَ العنا كلّ ت ب

مهُ.  حسبَ القواعد التِي تُنظِّ
حلِّ  لكَ الم كهِ لأنّ ما بلِ مال من ق ستغلّاً  جاريّ مُ حل التِ كونُ الم لبِ ي في الغا  و

عَررة العناصررر الماديّررة والمعنويّررة(، عرراداً مررا يُباشِرررُ التجررارَاَ بنفسررهِ فرري محلرّرهِ مجمو)
ير،  حلّ للغ تأجير الم قومَ ب تاجرِ  ن ي جوزُ لل صلِ ي ًا ل لا الأ ّه خلاف يرَ  ن باحترافٍ غ

تاجرَ  او ال لُ  شغِّ ستأجرُ والمُ سجيل ، فيصبحَ المُ بإجراءِ ت يامَ  لةِ الق اله الحا في  يهِ  وعل
 السجلّ التجاريّ وباقي الالتزاماتِ الأخرى لكونهِ يكتسبُ صفَةَ التاجرِ.نفسهِ في 

قد توجد ليسَ ةروريّا، ف  - ي المؤسسة -إنَّ قيدَ المُؤسسَةِ في السجلّ التِجاريّ 
ةي  حقُّ التَقا ليسَ ل ا  ية و صيّة معنو ست شخ الا ف ي لي لى  يه، وع يداا ف بدون ق

 م(.1996مةُ تَمييز لبُنان سنة مَحكَ ) باسم ا انفصالاً عن اسمِ مالكِ ا
لكَ  فإنَّ ل ةِ،  َّ يرَ مادي ّة وغ صرَ مادي اِ عنا عدَّ من  نُ  كوَّ جاريَّ يت كونَ المحلَّ التِ و
رهِ  حتفظُ بعناصِ رِ الأخرى، واو ي يترتَّبُ عليه  نَّ كلّ عُنصرٍ يُعدُّ مُستقلًا عن العَناصِ

مهُ.اللاتيه وصفاتهِ، كما  نَّ لهُ قواعدهُ القانونيّة ال  خاصّة التي تُنظِّ
ةُ م ) (، فمثلًا الاسمُ التِجاريُّ تَسري 38فإلا لم يُوجَد بهِ نصٌّ سرَت القواعدُ العامَّ

في  ةُ ب ا  عدُ الخاصّ سري علي ا القوا ّةُ تَ عليه القواعد الخاصّة به، والعلاماتُ التِجاري
 قانونِ العلاماتِ والبياناتِ والأسرارِ التِجاريّة.

في المحلّ  مّا عقدُ  فِ  صرُّ -52م ) البيعِ فيخةعُ للأحكامِ الوارِدَاِ بشأنِ عُقودِ التَ
اي )( 59 كللكَ و ةٌ  عدٌ خاصَّ له قوا حلِّ  جارُ المَ حل ( ق.ت.عُ  66-60وإي ان الم ور

مهُ المواد )  ق.ت.عُ(.73-67فتنظِّ
تِ المادّا  قانون 34وفيما يخصّ مَوقف المُشرّع المَصري فقد نصَّ من  جارَاِ /  التِ

لةِ  صُ لمُزاوَ تي تُخصَّ ةَِ ال من الأحوالِ المَنقول ةٌ  جر مجموعَ لى  نّ " المَت صريّ ع المَ
ةِ. نَ عنصرَ الاتصالِ بالعُملاءِ والسُمعَةِ التِجاريَّ نةٍ ويجِبُ  نْ تَتةمَّ  تِجارَاٍ مُعيَّ
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باراٌ  يتمُ تخصيصُ ا للاستغلالِ  المَحلُّ التِجاريُّ ع صرَ  قيمٍ وعنا ة  عن مَجموعَ
جودِ  عن و ِّزٌ  جودٌ مُتمي جاريِّ و حلِّ التِ كانَ للمَ ا إلا  ّ ساؤلٌ عم ثارَ ت كن  ، ول جاريِّ التِ

نَةِ لهُ.  العَناصرِ المُكوِّ
خلَ  لهُ   نةِ  رِ المُكوِّ عن العناصِ ستقلالهِ  ا على ا جاريُّ قاتمً حلُ التِ برَ المَ فإلا اعتُ

 صفَ الشيءِ اللي يكونُ محلّاً للحقوقِ، وكانَ للكَ إقرارًا بهبيعَتهِ الماليّة.و
قاراتٍ،  قولاتٍ وع لى من نُ تحديدُ هبيعَةِ الا الشيءِ إل تنقسمُ الأشياءُ إ ولكن يتعيَّ
لكَ  ا على ل ً قولاتِ. وترتيب من المَن جاريّ  بارِ المحلِّ التِ قومُ على اعت بيدَ  نَّ الإجماعَ ي

صر فإنَّ ال ةمن عنا يدخل  جاريّ لا  شاههُ الت يهِ ن شرُ ف تاجرُ يبا كهُ ال للي يمل قارَ ا ع
بدوراا  سمُ  فالمنقولات تنق لةٌ،  المحلّ التجاري، وإلا كانت للمحلّ التِجاريّ هبيعةٌ مَنقو
اَ عناصر  ةٍ ولقد ر ينا  نَّ المحلَ التِجاريَّ يةمُّ عدَّ ةٍ ومنقولاتٍ معنويَّ إلى منقولاتٍ ماديَّ

كانَ بعةُ  ما إلا  يدُ  عهُ تحد ةي م ما يقتَ َّة، م صر معنوي ماديٌّ وبعةُ ا الآخرُ عنا  ا 
 المَحلُ التِجاريُّ مَنقولًا ماديًّا  م مَعنويًّا.

ناولُ  ولًا  سوف نت جاري  حل الت ّة للم عة القانوني يد الهبي سبيلِ تحد في  يهِ و وعل
 سوفَ نَتناوَلُ هبيعتهُ المعنويَّة.هبيعتهُ الماديَّة ثمَّ هبيعتهُ المنقولة ثانيًا. و خيرًا 

عن عناصر  ّز  استقرَّ الر يُ الغالبُ بأنَّ المحلَّ التجاريّ وحداٌ ماليّة مُستقلةّ تتمي
ّة تي يُهلقُ علي ا " مجموعُ ) المحل المالي ّة ال لة المادي صرهُ المنقو مة عنا من قي ثر   ك

عُنصرررٍ يُمثررلُ قيمررةً ماليّررةً إلا  نَّ اتحاداررا وتوظيف ررا  القرريمِ الداخلرَرةِ فرري تكرروين كررل
للاستغلال التِجاري يرفعُ من قيمتِ ا. لكن المحلّ التجاري لهُ قيمةٌ تقومُ على مجموعة 

مالٌ  - ي العناصر -القيم تالي ف و  ستقلَّةٌ، وبال ةٌ مُ َّ ةٌ لاتي ّهُ قيمَ دُ بأن الداخلة فيه، مما يؤكِّ
ثروَا وعلى متميّزٌ عن العناصر ال شكالِ ال دَاخلةَ في تَكوينهِ، واوَ شكل مُستحدَثٌ من  

حثِ  ّة. وبالب ةٌ واقعي الا اُناكَ من قال بالمجموعة القانونيّة واناكَ من قال بأنّهُ مَجموعَ
في  قه يك دوى، ف حَولَ هبيعَةِ المحلّ يبيّنُ  نّه المجموعَةُ الواقعيّة والقانونية غيرَ لي جَ

لفِ الاعترافُ بهبيعَ  ته الماليّة لتقريرِ قابليّته لأن يكونَ مَحلًا للمُلكيّة وبالتي محلاً لمُخت
فاتِ القانونيّةِ.  التصرُّ

لة  عن العناصر الداخ لة  ّة متنقّ جاري كوحداٍ مالي حل التِ ويكفي لتقريرِ لاتيّة المَ
فيُمكنُ  في تكوين نتاتج على الوحدا. ف و لا يتأثرُ بغيابِ  حد اله العناصر  و تعديل ا،

ل الحقّ في الإيجار كونُ  ، -ينتقلُ إلى محلٍّ آخر -للتاجر تغيرُ شعار  و  ن يُبدِّ نا لا نَ وا
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ستبدالِ  لك با من ل ستثنى  قه يُ ما ف جودِهِ. إن بصددِ محلٍّ جديدٍ بل يظلُّ قاتمًا مُحتَفظًِا بِوُ
 نوعِ النَشاهِ ففي الا الحالةِ نكونُ بصددِ محلٍّ جديد.

فُ بأحدى عناصر المحل بِمُفردِاا، كالتَنازُلِ عن براءَاِ الاختراعِ ويجوزُ التصرّ 
تهِ  ا بلا حلُ قاتمً قى المَ بل يب حل  جودِ المَ لى وُ لكَ ع يؤثِّرُ ل شعارِ ولا  ةاتعِ  و ال  و الب
فِ  من شُمولِ التصرُّ صرِ  عضِ العنا ستبعادُ ب كنُ ا رُغمَ زَوالِ بعضِ عناصرِهِ، كما يُم

ستعادا  في ا دونَ  ن يؤثِّرَ  لة ا في حا ما  يهِ. ك فِ إل لى المُتصرَّ للكَ على انتقالِ المَحلِّ إ
جاريّ  حلّ الت الاسم حينَ بيع المحل فلا يُباعُ الاسمُ مع المحلِّ. ويترتَّبُ على اعتبارِ الم
شيوع  جاريّ على ال ّة المحل الت عُ ملكي شيوعِ، وتخةَ من الأموالِ جوازُ تملُّكهِ على ال

 ة.للقواعدِ العامَّ 

للِي  قارِ ا ةمنَ الع يدخلُ  ةٍ ولا  َّ ةٍ ومَعنوي َّ قولاتٍ مادي من من كوّنُ  قولٌ يت وَ من اُ
ررعُ الترراجرُ  تُباشِرررُ فيررهِ التِجررارَاُ بإجمرراعِ الفقررهِ.  مررا فرري حالرَرةِ اسررتتجارِ العقررارِ فررلا يتمتَّ

رِ،  اوَ المُستتجرُ إلا بحقٍّ شخصيٍّ اتجاهَ المُؤجِّ قول و ته من في هبيعَ حقُ الشخصيُّ  وال
تهِ للانتفاعِ.  حقّ ملكيَّ

خر  لى آ كانٍ إ من م  يةًا مَا يُثبِتُ  نّهُ ليسَ عقارًا، إنما المَنقولاتُ لا يمكنُ نقلُ ا 
يه.  كَِ ف ملُ لل كنُ عَ للي لا يُم دُونَ تلفٍ واو ما يتحققُ في المحلّ، على عَكسِ العَقارِ ا

 لمحلِّ التِجاريّ من المَنقولاتِ النتاتجُ التاليَةُ:ويترتَبُ على كَون ا
 إنّ الوصيّة بجميع المنقولاتِ لا تشملُ المَحلَّ التِجاريَّ  -1
في  -2 سجيل  فلا يخةعُ للت قولاتِ،  إنَّ بيعهُ ورانهُ يخةعُ لقواعدِ بيعِ ورانِ المن

 السجلِ العقاريّ ولا يشملهُ التأمينُ العقاريُّ 
جَ ال -3 ترراجرُ فرري ظررلّ  نظررام اخررتلاهِ  مرروالِ الررزَوجين المنقولرَرةِ، فالمحررلُّ إلا تررزوَّ

 التِجاريُّ يندرجُ ةمنَ نظامِ الاختلاهِ 
لا يجوزُ لحاتزِ المحلِّ التِجاريّ هلبَ الحمايَةِ باللجُوءِ إلى دعاوي الحيازَاِ لأنّ ا  -4

 من قبيل الدعاوي العينيّة العقاريّة.
ّة حكمُ الامتدادِ القانونيّ  -5 تأجيرِ المحلّات التجاري سري على  جار لا ي قودِ الإي لع

 لأنّهُ خاصٌّ بالعَقاراتِ دُونَ المنقولاتِ 
لى  -6 كام الحجز ع ا لاح جاري هبعً حلّ الت لى الم ياهيٍّ ع جزٍ احت يعُ ح جوزُ توق ي

 المنقول.
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من  نُ  كوَّ ّة و كثراا المحلُّ التِجاريُّ يت ّة والمعنوي صرِ المادي من العنا ةٍ  مجموعَ
شااَداُ  كنُ م بارودي " يُم لدكتور ال قول ا يثُ ي ّة. ح صرُ المعنوي اي العنا ّة  قلًا و امي ث

 عناصرِ المحلّ كالاسم والشعارِ والزباتنِ، لكننا لا نستهيعُ رؤيَةَ المحلّ نفسه".
نويٌّ لا ح قولٌ مع او من جاريُّ  حلُ التِ عدِ للا فالمَ عُ للقوا ّالي لا يخةَ سيّ، وبالت

التي تخةعُ ل ا العناصرُ الماديّة، ف و لا يجوزُ  ن يكونَ موةوعًا ل بةٍ يدويّة لأن ا لا 
ررةٌ  تررتم إلا بالتسررليمِ، ولا تُهبّررق قاعرردا الحيررازَاِ فرري المنقررولِ سررندُ المُلكيّررة لأنّ ررا خاصَّ

جاريّ على شخصيّتهِ على بالمنقولاتِ الماديّة، وتهبيقًا على للكَ لو يتمّ  بيع المحلّ التِ
هُ  ستردَّ ستهيعُ  ن ي ل ي شتري الأوَّ فإنَّ المُ حلّ  ثاني الم وجهِ التعاقبُِ وتسليمُ المُشتري ال

 لأنَّ الأفةليّة تكون للأسبقِ ولا يستهيعُ المُشتري اُنا الاحتجاجَ بقاعداِ الحيازَاِ.
جار حلُّ التِ برُ الم مَ يعت قدَّ ما ت لى  ناءً ع من وب نوعٌ  ًا، ف وَ  قولًا معنويّ مالًا من يُّ 

ما  ةِ مثل ةِوالمعنويَّ ةِ، واو يرتِّبُ للتاجرِ حُقوقًا على العناصرِ الماديَّ ةِ المَعنويَّ  نواعِ المُكليَّ
عدُ  لر يِ ي قولُ ب لا ا ًا لأصحابِ ا. وال ةُ حُقوق َّ ةُ الأدبي َّ صناعيّةُ والمِلكي ةُ ال َّ تبُ الملكي تُر

ثرَ صوابًا  امِّ الأك لى   كزُ ع كللكَ ير جاريَّ  حلَّ التِ مة، ولأنَ الم َّةً للأسبابِ المتقدِّ ودق
جواريٌّ  صرٌ  اوَ عُن عُنصرٍ في المحلِّ  لا وَاوَ عُنصرُ الاتصالِ بالعُملاءِ والزباتنِ، و
دُ القيمَررةَ  فرري المَحررلِّ التجرراريّ، وكررللكَ عنصرررٌ معنررويٌّ ولرريسَ ماديًّررا واررو الررلي يُحرردِّ

 َّ جمِ القانوني قاسُ بح دُ وتُ حدَّ ةٌ تُ سةِ قيمَ جاريُّ  و المؤسَّ حلّ التِ فالمَتجرُ  و الم جرِ،  ةَ للمت
ملاءُ  جدَ العُ ما وُ تى  ملاء، وم دونَ عليهِ، ولا وُجودَ للمَتجرِ بدونِ عُ الزباتنِ اللينَ يتردَّ

صرِ الأ كلّ العنا جر. و نَّ  ةٌ يهلقُ علي ا المَت ةٌ مَعنويَّ بالمَتجرِ نشأتِ للتاجرِ مِلكيَّ خرى 
 اي خادِمةٌ ل لا العُنصرِ.

ّعُ  تاجرِ ويتمت ّة لل ةِ المالي وعليهِ فإن المَتجرَ اُوَ مالٌ منقولٌ معنويٌّ يدخلُ في اللمَّ
من  اا  فّ وغير قوقِ المؤل خرى كح ّة الأ قوقِ المَعنوي في الح ما  ّة ك ةِ القانوني َ بالحماي

 الحُقوقِ.

حتَ المَتجرُ  -1 تدخل ت قاراتُ لا  تالي فالع قولٌ وبال مالٌ من اوَ  مالٌ منقولٌ: المتجرُ 
ررهُ لا يخةررعُ للأحكررام الترري تخةررعُ ل ررا العقرراراتُ  اررلا المف ررومِ وعليررهِ فإنَّ
والمَنقررولات سررواءً كانررت المادّيررة  و المعنويّررة كبررراءاِ الاختررراعِ والاتصررالِ 

 بالزباتنِ والحقّ في الإيجار.
حيررثُ  نَّ جميررع عناصررر المتجررر ارري مُخصصررة : جاريّررة للمتجرررِ الصررفةُ التِ  -2

جاري صفةِ ، للاستغلال التِ ّزَ ب جب  ن يتمي صرَ ي من عنا نهُ  ةمَّ ما يت فالمتجرُ ل
فإنّ  يه  جرٍ. وعل صدَدِ مت التجارَاِ فإ كان غيرَ مُخصصٍ ل لا الغرضِ فلا نكونُ ب

ّة بهبيعت ا مالَ التِجاري مارسَ الأع جب  ن يُ جرَ ي في  المَت صوصَ علي ا  والمن
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 من قانونِ التِجارَاِ العُماني. 9و 8المواد 
لى  -3 ساسِ ع في الأ كزُ  نه يرت يه ولأ ّة ف صر المعنوي ثرا العنا قولٌ لك جرُ من المَت

.  عُنصر الاتصالِ بالزباتنِ واوَ عُنصرٌ معنويٌّ

 العناصرُ التي يتكوَّنُ منها الَمتجر:

ررةٌ ومعنويّررةٌ، فال عناصرررُ الماديّررة تشررملُ البةرراتعَ والأثرراثَ وارريَ عناصرررٌ ماديَّ
التِجرراريَّ والآلاتِ الصررناعيّة وعناصرررَ معنويّررة  خرررى، وتشررملُ الاتصررالَ بررالعُملاءِ 
والاسررمَ التِجرراريَّ والسُررمعَةَ التِجاريّررةَ وحررقّ الإيجررارِ والعلامرراتِ والبيانررات التِجاريَررة 

 وبراءا الاختراعِ والترخيصِ والرُسومِ والنمالج.
فنصُ ال خرى  نُ فقه اله العناصر، ف ناكَ عناصرٌ   ا لا يعني  نّ المتجر يتةمَّ

اِ   لا يُقصدُ به الحصر بل المثال  ي  نَّ الشعارَ وردَ على سبيلِ المثال.  37المادَّ
يلُ  سارِ والوك حلُّ السم تاجرٍ، فم كلّ  في  توفِّراً  كونَ م ةرورَاِ  ن ت ليسَ بال و

لةِ.  بالعُمولةَِ ليسَ بهِ بةاعَةٌ  من الأمث ّةٌ وغيراا  واناكَ محلّاتٌ ليس ل ا علامةٌ تجاري
عنصررر الاتصررالِ ) وعليررهِ فررإنَّ المتجرررَ يجرربُ  ن يشررتمل علررى العناصرررِ الأساسرريّة
عُ(. ناتٍ  خرى يهلبُ ا المُشرِّ  بالعُملاء، والاسم التِجاريّ، و ي مكوِّ

 * العناصرُ الماديّة للمتجرِ:

لعُ المُ : البةاتعُ  -1 شترهُ  ن السِ خر. ولا ي لى آ من محلٍّ إ لفُ  يعِ واي تخت ا للب عدَّ
ةاعةُ عُرةةٌ  ةً والب َّ موادًا  ولي كونُ  قد ت ملِ ف تكونَ كافّةُ الملابسِ مصنّعةً بالكا
للزيررادَاِ والنُقصرران. واُنرراكَ محررلاتٌ لا تشررتملُ علررى البةرراعَةِ مثررلَ السمسرررا 

 والوكالةِ بالعُمولةِ ومكاتب العَمل والسياحة.

سي والآلات وغيراا  -2 ا كالكرا ً الأثاثُ: تختلفُ المتاجرُ، ف ناكَ مكاتبٌ تحتاجُ  ثاث
سبِ  ثاث بح نواعِ الأ من   اا  سجادِ وغير فرشِ وال تاجُ لل تبٌ لا تح ناكَ مكا وا

 هبيعَةِ العمل.
صناعيّة: الأدواتُ المُسرتخدَمةُ فري صرناعَةِ البةراعَةِ نفسر ا كرالآلاتِ  -3 الآلاتُ ال

المسررتخدمةِ لنقررلِ البةرراتعِ ولكررن  حيانًررا قررد تكررونُ اررلهِ الآلاتُ ارري والأدواتِ 
ندِ  الا الب حتَ  ندرجُ ت نا لا ت يعِ فُ  البةاعَةُ كما في حالةِ المكاتن المُخصصة للب
ةاتعِ  وإنما تحتَ بندِ البةاعَةِ، فالعبَراُ بتخصيص ا، فإلا خُصصت لصناعة الب

 فتندرجُ في البندِ الثالث. تندرجُ اُنا  ما إلا كانت البةاعةُ نفس ا
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 :*العناصر الجا ماديّة

كرررالعمُلاءِ والاسرررمِ التجررراريّ وحرررقّ الإيجرررارِ  37 وردَ بعةررر ا نرررصّ المرررادّا 
والعلاقراتِ والبيانراتِ التِجاريّرة وبرراءاتِ الاخترراعِ والرسرومِ والتررخيصِ والنمرالج. 

 واناكَ  شياءٌ  خرى لم يُشر إلي ا النصُّ كشعارِ المحلّ.
حلّاتٌ و ناكَ م صر، ف  الهِ العنا لى  حلُ ع شملَ المَ ليسَ ةروريًّا  ن ي ّهُ  نا  ن قلُ

لرريسَ ب ررا شررعارٌ  و بررراءاتُ اختررراعٍ، ولكررن م ررمٌّ  ن يشررتملَ علررى عنصررر الاتصررال 
صرُ  صريّ، فعن شرع المَ مر المُ الا الأ لى  د ع ّ قد  ك ّة، و معةِ التجاري ُ باتن والس بالز

جرِ  و  الاتصالِ بالزباتنِ لا يتصوّرُ  غرَضُ المت كانَ  ما  نهِ م  جاريٍّ بدو حلٍ ت وجودَ م
 هبيعَةُ النشاهِ اللي يُمارِسهُ.

دونَ عليرره لشررراءِ  -1 عُنصرررُ الاتصررال: العُمررلاءُ  و زبرراتنُ المَتجررر: اُررم المُتررردِّ
المُنتجرراتِ  و الخرردماتِ واررم مُ مّررونَ بالنسرربَةِ للمحررلِّ، ويحرررصُ الترراجرُ علررى 

عُملاءِ وتنميت ررا عررن هريررقِ حُسررنِ المُعرراملاتِ وتخفرريضِ تحسررينِ علاقتررهِ بررال
 الأسعارِ وجودَاِ البةاتعِ.

كللك  يعِ،  ندَ الب وموقعُ التاجرِ من كثراِ زباتنهِ يُعهيهِ قيمةً معنويّة  كبر وقيمةً ع
خفررضُ الأسررعارِ والجررودَاِ وترروافرُُ البةرراعَةِ وحسررنُ المُعاملرَرةِ والثقررةُ وغيرُاررا 

من يترتّبُ على  اميَّ  ملاءِ  باتنِ  و العُ صالِ بالز صرُ الات تهِ. وعن تهِ وارتفاعِ قيم
ّة  صر المادي َّة العنا ظافرُُ كاف يه ت ثلُ ف حلِ، ويتم مةَ المَ حددُ قي تي تُ صرِ ال العنا

 والمعنويّة للمتجرِ وتسخيرُاا لجلبِ  كبرِ عددٍ من الزباتن.
ساتلَ مشروعة كتخفيضِ الأ كونَ بو جبُ  ن ي جودَاِ، وجلبُ الزباتن ي سعار وال

باتن م  سحبُ ز يهِ  وب لا لا يحقُّ للتجّار الآخرين الاعتراضُ عليهِ وإن ترتّبَ عل
ال  صالِ بالعُمّ صرِ الات ّة عن لى  امي بالنَظرِ إ جر. و الا المت لى  عن م وتحوّل م إ
شتري  نه، لأنَّ المُ باتعُ ع نازلَ ال تأجيرهُ دونَ  ن يت فلا يتصوّرُ شراءُ المتجرِ  و 

 في اعتبارهِ كثراَ الزباتنِ وموقعهُ وعاداً قيمتهُ تزدادُ بكثراِ زباتنه. يأخلُ 
دُراُ  -2 بهِ: ق صدُ  تاجر، ويق ّة لل ّة المعنوي من الحقوقِ المعنوي حقُّ الإيجارِ: ويعتبرُ 

فِ بررهِ والتَنررازُلِ عنرهِ عررن هريررقِ تررأجيرهِ   .التراجرِ مُسررتغلّ المتجررر فري التصرررُّ
حلّ  قالُ الم نهِ، وانت ةُ حقّ الإيجارِ تختلفُ بحسبَ موقع المتجر وكثراِ زبات و اميَّ
تأجيرهُ  ستجر  ما  نّ للمُ تأجيرهِ ك في  شتري  حقُّ الم ةمّنُ  يعِ يت يقِ الب عن هر

 كللك. والأسم التجاري اوَ حقّ ثالث تمّ دراستهُ سابقًا.

ترري توةررع علررى السررلع سرربق التحرردث عن ررا بأن ررا ارري ال العلاقررة التجاريررة: -3
وارري مررن العناصررر المعنويررة ، والخرردمات وارري تختلررف عررن الاسررم التجرراري

 للمتجر.
مادا  - نات  21وفقا لل قانون العلاقات والبيا قانون  والأسرارمن  ية على  التجار

مع المحل  28/2002 بأنه لا يجوز نقل ملكيت ا  و ران ا  و الحجز علي ا إلا 
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ته  و  يز منتجا في تمي قة  ستخدم العلا للي ت شروع الاستغلال ا جاري  و م الت
 خدماته ما لم يتم بالاتفاق على خلاف للك.

 فنقل المتجر يستلزم نقل ملكيه العلامة معه إلا إلا اتفق على خلاف للك. -
باتع ا حق لل يث ي جر ح في المت ته  ته  و خدما لى منتجا ستخدام العلامة ع نا ا

 الجديد.
له  - سمه و سجيل ا با يد  وجب ت لك الجد لى الما جر إ مع المت لت العلامة  إلا انتق

 عندتل استخدام ا على البةاعة.
تعررد عنصرررا م مررا للمتجررر إلا كرران يعتمررد علررى اسررتثماراا : بررراءا الاختررراع -4

قل ملكيت ا الإنتاج والتص فيواستغلال ا  من  مصنعنيع، وبالتالي فلا يتصور ن
 .الا النوع ما لم تنقل البراءا

قم  1عرفت ا المادا  قة  82/2000من قانون براءات الاختراع ر على  ن ا "الوثي
صاحب الاختراع الا ، التي تمنح ا ل قا لأحكام  ية هب ية القانون عه بالحما تع اخترا يتم

 القانون ولاتحته التنفيلية.
 من القانون التجاري من العناصر المعنوية للمتجر. 37وفقا للمادا وتعد  -
ف رري موجررودا وعررادا فرري المصررانع الترري ، ولا يعنرري  ن ررا مترروفرا بكررل متجررر -

 غرة ا استثمار  و استغلال براءا اختراع مسجلة باسم صاحب المصنع.
لت وفقررا بررراءا الاختررراع "  ي الوثيقررة المتةررمنة الحمايررة" لا تمررنح إلا إلا سررج -

كن  قه يم سجيل ف ثر الت لقانون براءا الاختراع بمكتب براءا الاختراع، وعلى  
 فقه في إنتاج السلع " الأدوية مثلا" صناعيااستغلال ا 

 سنة منل تاريخ الحصول على البراءا 20مدا الحماية  -
يد - جر الجد صاحب المت براءا الاختراع ل قال  لى انت يؤدي إ جر:  كن ، انتقال المت ل

ولا يجرروز الاحتجرراج ،  ن يررتم التنررازل عن ررا  و عررن جررزء من ررا كتابررة يجررب
 بالانتقال ما لم يسجل في قيد البراءات 

ستحيل وجوده  - براءا إل ي بدون ال له  براءا لا يتصور انتقا مد ال للي يعت المصنع ا
 فلا يستهيع الإنتاج بدون ا ثم يفقد زباتنه.، بدون ا

له يقصد ب ا الإجازات ال التراخيص: -5 سماح  من ج ة الإدارا لل جر  صادرا للمت
 بممارسة نشاهه التجاري، كالتصاريح الممنوحة للمصانع والدكاكين وغيراا.

ترخيص - ستيفاء ، لا يمكن للمتجر ممارسة نشاهه بدون  عد ا منح إلا ب تي لا ت ال
يد ب ا  تم التقي نه  بل الج ات المختصة بأ الشروه المهلوبة والتأكد من ا من ق

 دت ا القوانين والأنظمة واللواتح.حسبما حد
ما ، باسم المالك الجديد إلا كانت شخصية  خرى وبيع المحل يتهلب استخراج -  

 فإن ا تنتقل مع المحل. للانتقالإلا كانت قابلة 
 الرسوم والنمالج: -6
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وارري الترري تقرروم بهبيعت ررا علررى  .تعتبررر عناصررر  ساسررية للمصررنع :الرسةةةو 
صة ب ا كالر جات الخا صد المنت جات بق ني والمنت لى الأوا مل ع تي تع سوم ال

 تجميل ا لدفع الزباتن إلى الشراء.
:  يقصررد ب ررا القوالررب الترري توةررع ب ررا البةرراتع بكررل المتجررر كالعلررب النمةةا  

واياكررل السرريارات و غلفررة وكررراتين المررواد الغلاتيررة وزجاجررات العهررور 
 والمشروبات.

  امية الرسوم والنمالج: تجلب الزباتن.
تاج  مصنعابيع المتجر تشمل تلك الرسوم والنمالج خصوصا إلا كان  ن  - يقوم بإن

 .سلع علي ا رسوم ول ا قوالب خاصة
قديم  - من المصنع ال ستخدمة  مالج الم ولكي يقوم المشتري باستخدام  الرسوم والن

 ثم تسجل في السجل التجاري. إليهيجب الاتفاق على انتقال ا 
مامن القانون التجاري العماني عليه  37لم تنص المادا  الشعار: -7 يه  إن نصت عل

التي يتوجب على التاجر تسجيل ا بالسجل  من القانون التجاري العماني 7المادا 
 التجاري.

شعار - صد بال تاجر : يق من الم يره  عن غ جره  يز مت تاجر لتمي خلاا ال شارا يت إ
 المشاب ة.

والمسررتندات الترري يوةررع علررى واج ررة المحررل وعلررى المراسررلات والوثرراتق  -
 يستخدم ا التاجر.

  اميته لجلب الزباتن. -
حت   امتنعيتمتع بالحماية إلا سجل بالسجل التجاري إلا  - على الغير استخدامه ت

 فإلا استعمله الغير له حق المهالبة بالتعويض إلا تةرر.، هاتلة المسؤولية
ير تسجيله باسم في غير  نه يتعين على الأخ، ينتقل مع المتجر حين بيع الأخير -

 السجل التجاري مع البيانات الأخرى الخاصة بالمتجر.

 التصرفات القانونية التي ترد على المتجر: المبحث الثالث

تي  يتحدث المشرع العماني في الباب الثالث من الكتاب الثاني عن التصرفات ال
 ( 73-52المواد ) ،ترد على المتجر واي: بيعه وإيجاره ورانه

 عقد بيلم المتجر لأول:المطلب ا

جر  يع المت حين ب ةمانات الخاصة  شكلية وال تحدث المشرع عن الإجراءات ال
 وال دف من للك حماية داتني صاحب المتجر والباتع.
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مه - جرد إبرا ثاره بم نتج آ ةاتي ي جاري ر حل الت يع الم قد ب كن ، الأصل  ن ع ل
خرج  ماني  شرع الع بةالم شكلية الكتا شتره  لك وا بة ، عن ل شتره كتا يث ا ح

  52وتوثيق عقد بيع المحل التجاري، فالبيع لا يتم إلا يعقد رسمي المادا
وعلى ، فتهلب المشرع العماني توثيق الا العقد رسميا من قبل الج ة المختصة
 الا يكون عقد بيع المحل التجاري المتجر"عقد شكلي" يتهلب الكتابة والتوثيق.

 التوثيق او المصادقة عليه من قبل الكاتب بالعدل.و
 وبدون للك لا تنتقل ملكية المحل التجاري إلى المشتري.

الا صحيح لأن ركن  نتج لأثره و ويلاب الدكتور عادل إلى  نه باهل وغير م
 من  ركانه قد ان دام واو ركن الشكلية.

جر ينصب على المت يع المت قد ب تي محل ع ية ال ية والمعنو جر والعناصر الماد
 .تكفي لتكوين المحل

من  - كون  يع على  ن ت قد الب في ع على الباتع والمشتري تحديد العناصر الداخلة 
للي  سي ا باتن" لأنه العنصر الأسا ةمن ا بالةرورا عنصر " الاتصال بالز

شمل العناصر  سية يقوم عليه وجود المتجر وبالإةافة إلى للك يجب  ن ي الرتي
 ... الخ..كحق الإيجار والرخص

باتع  حتفظ ال مثلا وا ةاعة  ية كالب ير الجوار صر غ لى العنا صب ع ما إلا ان  
جاري .بالعناصر الأصلية كالاسم والعملاء يع لمحل ت كون بصدد ب فلا ن .. الخ 

 تهبق عليه المواد الخاصة ببيع المحل.
من البةاعة على شريهة  ، اشتره المشرع في الا البيع تحديد الثمن - حدد ث ن ي

حده لى  ية ع صر الماد من العنا كلا ث حده، ، حده، و لى  ية ع صر المعنو والعنا
ةاعة من الب من ث مدفوع  ولا  صم ال من ، ويخ ثم ث ية،  مات الماد من الم  ثم ث

 (.52العناصر غير المادية ولو اتفق على خلاف للك )مادا
 يعه على  قساه.إن المتجر قد يتم ب: القصد من تحديد ثمن لكل عنصر -

يازا باتع امت شرع لل عل الم لة ج اله الحا في  مان ، و لى الأث ياز ع كون الامت وي
 الثلاثة المتقدمة.

مات ، فإلا رفع ثمن البةاتع فيتم ته يراا من امتياز الباتع من الم  ثم إلا رفع ث
 وإلا رفع  خيرا ثمن العناصر المعنوية فيتم ته يراا.، المادية يتم ته يراا

نه، ته ير مصلحة للمشتريوفي ال - وعلي ا ، لأن البةاتع مثلا  ام مصدر لاتتما
 فتصبح جزء من ةمانه العام.، يعتمد داتنوه

في  ظرا لحركت ا  تة ن ير ثاب يازه علي ا غ باتع لأن امت تدا لل لك فا في ل ما  ن  ك
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عن هريق  ية  حاتز غير حسن الن النقصان مثلا فةلا عن إمكانية انتقال ا إلى 
قاع الحجز  بيع ا من قبل من إي لك  المشتري، فلا يتمكن باتع المتجر على  ثر ل

 علي ا عند عدم قدرا المشتري من دفع ثمن ا للباتع.
صر  - صة بالعنا ببعض الإجراءات الخا يام  شتري الق لى الم تب ع جر ير يع المت ب

ية سجل ، المعنو سم بال سجيل الا يه ت لب ف يه يته سم عل مع الا جر  قال المت فانت
 العلاقة التجارية وبراءات الاختراع.التجاري وكلا 

ش ر  - خلال  قوع المحل  ترا و في دا جاري  سجل الت في ال يتم عن هريق تسجيل 
 من تاريخ البيع.

مدا  - يه ل سنوات  5القيد المتقدم في السجل التجاري يكفل الباتع المتجر امتيازه عل
مة إلا ، من تاريخ  القيد إلا كان البيع بالأقساه مدا المتقد مرور ال يد ب وينت ي الق

 .وعندتل يستمر امتياز الباتع على المتجر مدا التجديد، إلا جدد
ته  - شخص واب عه ل لة بي إلا  جرى الباتع تصرفين  و  كثر على المحل كما في حا

فررإن ، ي السررجل التجرراريوقيررد التصرررفان فرري نفررس الميعرراد فرر، لشررخص آخررر
 .الأولوية تكون للقيد الخاص بعقد بيع المتجر المشترى

عدا "  - له لأن قا حاتزا  نه  متلاك المحل بحجة   ثاني ا ليس من حق المتصرف ال
الحيازا في المنقول سند الملكية " لا تنهبق على المنقولات المعنوية وإنما على 

 المنقولات المادية.
مادا )إن امتياز الباتع ب - سنوات حسب ال يزول بانت ات ا 53الأقساه لمدا خمس   )

 وكللك إلا سدد المشتري الأقساه قبل ن اية مدا خمس سنوات  و بن ايت ا.

ةمانا  لك  له ول يع مح حين ب ةمانات  عدا  باتع  ماني لل شرع الع تب الم قد ر ل
 واله الةمانات اي:لاستيفاء دينه عند بيع المتجر بالأقساه 

 امتيازات بائلم المتجر على العناصر المكونة للمتجر: -1

سنوات : 54نصت المادا  مدا خمس  يع ل باتع على المحل المب تمثل امتيازات ال
بين ، قابلة للتجديد لم ي فإلا  قد"  نة فالع وتكون اله الامتيازات على " جزاء المحل المبي

لم ياز  له الامت في  على وجه الدقة ما يتناو حق  جاري وال سم المحل الت قع إلا على "ا ي
 الإيجار والاتصال بالزباتن والسمعة التجارية"

 ومنح الامتياز للباتع لةمان استيفاء ثمنه وللك بالتقدم على بقية دانيي المشتري. -
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مادا  - اي: البةاعة 53ويرد الامتياز حسب ال توالي  جزاء على ال ، على ثلاثة  
 العناصر المعنوية.، الم مات المادية

 .وعلى الا يجب  ن يتم وفاء ثمن شراء المتجر وفقا ل لا التدرج
من  يوف  ولا ث جب  ن  باتع ي ياز ال من امت شتري  يتخلص الم كي  نه ل للا فإ و

 ثم ثمن العناصر المادا.، البةاتع، ثم ثمن الم مات المعنوية
 والمؤكد  ن في الا مصلحة كل من الباتع  و المشتري كما تقدم.

 حق بائلم المتجر في فسخ العقد -2

منح المشرع للباتع الحق في فسخ العقد واسترجاع محله التجاري في حالة عدم 
يع  قد  ن الب الوفاء في المواعيد المتفق علي ا في العقد، شريهة  ن يشتره الباتع في الع

 .يكون مفسوخا بحكم القانون إلا لم يتم دفع الثمن في الأجل المسمى
 خ كللك إلا تراةى الباتع والمشتري على فسخ البيع.ويتم الفس

لن  سخ  ن يع فع الف وفي حالة الفسخ بحكم القانون يتعين على الباتع اللي يرفع د
 الداتنين اللين ل م قيود على المتجر في محال م المختارا المبينة في قيودام.

شتري  بين الم سخ  لى الف فاق ع كللك والات سخ  لى الف ةي ع في الترا باتع و وال
يتعررين علررى اررلا الأخيررر إعررلان الررداتنين المقيرردين فرري محررال م المختررارا بالفسررخ  و 

لم الوصول سجل مصحوب بع تاب م لك بك يه ول فاق عل مادا، بحصول الات من  57ال
حتررى يعلمرروا بالفسررخ ويهررالبوا ، القررانون التجرراري العمرراني، وللررك حمايررة لحقرروق م

 المشتري.
بد جاج  كن الاحت نه لا يم لى   تم ع ير  إلا إلا  جاه الغ لدفع ت عدم ا سخ ل عوى الف

جر  يع المت يد ب ندما ق تسجيل حقه في هلب دعوى الفسخ في السجل التجاري ابتداء، ع
وعقد البيع بحسب الهبيعة الحال  ن يكون مكتوبا وموثقا من ج ة رسمية ، في السجل
 كما تقدم.

 ( رجن المتجر1): الفرع الثاني

جارا. ي دف  73إلى  67المواد من  نظم المشرع ران المتجر في قانون الت من 
قولات إل  ن  لران المن سبة  مة بالن عد العا من القوا خروج  المشرع من تلك الأحكام لل
لداتن  لى ا لراان إ مدين ا من ال قل حيازت ا  يا فتنت نا حياز عادا را تران  قولات  المن

من  إعمال تلك القاعدا بالنسبة للمتجر باعتباره منقول يؤدي .المرت ن تاجر  لحرمان ال
للازم  تراض ا لى الإق جره للحصول ع ان مت تاجر ر شرع لل جاز الم لللك   ستغلاله  ا

 دون  ن يتخلى عن حيازته.
ير  لإ  ن  في مواج ة الغ لران  مع  ن ران المنقولات حيازيا يعد شرها لنفال ا

من مبررات عدم انتقال الحيازا فيما يتعلق بالمتجر فرةته هبيعة المتجر حيث يمكن 
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جر  ية لأن المت سند الملك قول  في المن يازا  عدا الح جر لقا خرى لا يخةع المت ية   ناح
فادي  كن ت تالي يم قه وبال ية ف قولات الماد منقول معنوي واله القاعدا تهبق على المن

 احتجاج الحاتز حسن النية.

2

العامررة فرري عقررد الررران يشررتره لررران المتجررر ترروافر الشررروه الموةرروعية 
ما  ن  جر ك كا للمت كون مال لراان  ن ي كالرةا والأالية والمحل والسبب. يشتره في ا

 الران اللي يرتبه المفلس على متجره لا ينفل في مواج ة الداتنين.
مادا  تنص ال لة  67بخصوص محل الران  في حا نه  جارا على   قانون الت من 
شمل تي ي صر ال يان العنا من ب قد  جاري سكوت الع لى الأسم الت قع الإ ع لران لا ي  ا ا

شمل ا  جب  ن ي سية ي لك العناصر  سا بر ت باتن. المشرع اعت في الإجازا والز والحق 
تي  .الران فاق الأهراف علي العناصر ال عدم ات لة  في حا غير  ن الا الحكم يهبق 

 يشمل ا الران.
مدون عاديين يعت لداتنين ال لك لأن ا ةاتع ول لى الب لران ع قع ا ند  لا ي علي ا ع

مدين تاجر ال مع ال مع ران ا، تعامل م  عارض  ما يت يع م عدا للب ما  ن ا م بالإةافة ، ك
ستحيل  من الم صبح  ية ي سن الن حاتز ح مدين ل يازا التاجرال من ح جت  لللك إلا خر

مادي قول  ية لإن ا من سند الملك قول  في المن مع ، استرداداا إل تخةع لقاعدا الحيازا 
 ستقلا عن المتجر.للك يجوز ران ا حيازيا م

لران  .يجب  ن يكون عقد ران المتجر عقدا رسميا قد ا شمل ع جب  ن ي ما ي ك
جر لى المت باتع ع ياز لل لك امت كان انا ما إلا  مدين ع من ال صريح  شتمل و على ت  ن ي

 على اسم شركة التأمين التي  منت المتجر ةد الحريق إن وجدت.
يد يجب كللك ش ر عقد الران  الا الق يتم  بقيده في السجل التجاري. ويجب  ن 
سنواتمن  .خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد مدا خمس  باتع ل ياز ال يكفل القيد حفظ امت

يد بالتراةى  شهب الق يتم  تاريخه ويعتبر القيد ملغيا إلا لم يجدد خلال المدا السابقة و
إنما عدم نفاله في مواج ة و . عدم قيد الران لايرتب بهلانه19 و بموجب حكم ن اتي

 الغير.

 أثار الرجن بالنسبة للمتعاقدين أ(

قوم  لللك ي ستغلاله  يسبقي الراان حيازته للمتجر مما يسمح له بالإستمرار في ا
مرت ن  لداتن ال لى ا يازا ا قل الح قام ن سجل م في ال يدا  مدين  .3ش ر الران بق تزم ال يل
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ا قصر في للك قد يؤدي لإسقاه الأجل. الراان بالمحافظة على الأشياء المراونة وإل
صت قد ن مادا  و جر  72ال فظ المت عن ح ستول  لراان م لى  ن ا جارا ع قانون الت من 

في  شي  لداتن ب لى ا في الرجوع ع حق  له ال كون  يدا دون  ن ي لة ج في حا اون  المر
لك بالبيع  و  .مقابل ل جر  في المت من التصرف  لراان  مدين ا جر ال نع ران المت لا يم
  ي تصرف  خر هالما لا يؤثر للك على حق الداتن المرت ن.الران  و 

كون   ما بالنسبة للداتن الرت ن فإن عقد الران يرتب له حقا عينيا على المتجر ي
عاديين  له بمقتةاه  ن يستوفي حقه من ثمن المتجر المراون بالأولوية على الداتنين ال

 الداتنين المقيدا حقوق م والتاليين له في المرتبة.و

 أثار الرجن بالنسبة للجا ب(

من  قيد الران يجعله نافلا في حق الغير فيكون للداتن المرت ن  ن يستوفي حقه 
في  له  قين  لداتنين اللاح عاديين وا لداتنين ال من ا يره  لى غ ية ع جر بالأولو من المت ث

بة سب ، المرت ين م بح ما ب سجل في في ال يدين  مرت نين المق لداتنين ال بة ا حدد مرت إل تت
 يخ قيد كل من م.تار

كان ، كما للداتن  ن يتبع المتجر في  ي يد ينتقل إلي ا جر المراون  فإلا بيع المت
 للداتن المرت ن  ن ينفل عليه في يد المشتري.

 التنفيذ الجبري على المتجر ج(

فيّ  70نصت المادا  جب إتباع ا للتن جراءات خاصة ي من قانون التجارا على إ
علررى المتجررر إلا لررم يررف صرراحب المتجررر بررالثمن للبرراتع  و للررداتن المرررت ن واررله 

 :الإجراءات اي
جر   ولا: لى المت حاتز ع مدين  و ال لى ال يه ع باتع بالتنب مرت ن  و ال لداتن ال قوم ا ي

 تنبي ا رسميا.
مة بعريةة ثانيا: بعد ثمانية  يام من  لى المحك باتع هلب إ لداتن  و ال قدم ا يه ي التنب

 يهلب الإلن له بأن يبيع المتجر بالمزاد العلني.
 ثالثا: تقوم المحكمة بالفصل في الهلب على وجه الإستعجال.

 رابعا: ينشر عن البيع قبل إجراته بعشرا  يام على الأقل.
 ريقة التي تعين ا المحكمة.خامسا: يكون البيع في المكان واليوم والساعة وباله

 اسار المتجر :الفرع الثالث

مررن قررانون  66إلررى  60نظررم المشرررع العمرراني إيجررار المتجررر فرري المررواد مررن 
من قانون التجارا بقوله يجوز التصرف في  60التجارا. وقد  جازه المشرع في المادا 

جار المت قد إي عرف الفق اء ع يا.  يا  و جزت جار كل يق الإي جر بهر تزم المت نه يل جر بأ
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باء  خاص ويتحمل وحده  ع ستغلاله لحسابه ال جر لأجل ا بقتةاه شخص بستتجار مت
 الا الاستغلال.

حدى  قوم  إ يث ت ية ح حال التجار مويلي للم حالات الت في  تاجر  تأجير الم راج 
حين انت اء  لى  ته إ حتفظ بملكي جر وت جار لمت حد الت مؤسسات الأتتمان بتمويل شراء  

مدا  .ديون الناشتة عن منح الأتتمانالتاجرمن سداد ال ية  ند ن ا وبإنت اء سداد الديون ع
 .20الإيجار يمتلك التاجر المتجر 

 الطبيعة القانونية لعقد اسار المتجر

يقرروم إيجررار المتجررر علررى انفصررال ملكيررة المتجررر عررن الآسررتغلال التجرراري. 
لة الأ ستأجر بمزاو قوم الم حين ي في  جر  لك المت عادا ما او  ية فالمؤجر  عمال التجار

في  ما  كل  قي و قد حقي او ع جر  جار المت قد إي لك. فع من الما بة  شراف  و رقا دون إ
 الأمر  نه وارد على منقول معنوي.

مادا  في ال  61كما يعتبر الا العقد تجاريا بالنسبة للمستأجر حيث نص المشرع 
با يع واج تاجر ويخةع لجم صفة ال ستأجر  سب الم لى  ن يكت جارا ع قانون الت ت من 

التجار.  ما بالنسبة للمؤجر فيختلف الوةع. فإلا كان تاجرا يستغل المتجر قبل تأجيره 
لك  بر ل يه فيعت ثه  و واب إل جرا ور جر مت من   ما  يا   عد تأجيره للمتجر عملا تجار

 عملا مدنيا بالنسبة له.

2

 بالنسبة للغير.يرتب العقد  ثارا بين المتعاقدين كما يرتب  ثارا 

 أثار عقد اسار المتجر بين المتعاقدين أ(

قررت  جر. و ستغلال المت ستمرار با مة بالإ عد العا فق القوا ستأجر و تزم الم يل
حد  فردا لأ بالإدارا المن قد  جوز إن اء الع نه لاي حد  حكام ا   في   ية  كة التجار المحم

ته  ية مد بل ن ا ب .21الأهراف ق فاء  ستأجر بالو تزم الم ما يل لللك ، الأجراك بالإةافة 
جار قد الإي عن ع قد رتب المشرع  .يلتزم بعدم تأجير المتجر من الباهن  و التنازل  و

 :عدا التزامات على عاتق المستأجر اي
 ولا: يكتسررب المسررتأجر صررفة الترراجر ويخةررع لجميررع واجبررات التجررار ومن ررا 

يوما من تاريخ عقد الإيجار  15التسجيل في السجل التجاري خلال مدا  قصااا 
23. 

خلال  جاري  سجل الت في ال يده  جار بق ما  15ثانيا: على المستأجر ش ر عقد الإي يو
 .23من تاريخ عقد الإيجار 
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قة  ثاتق المتعل يع الو في جم جر  ستأجر للمت صفته كم براز  ستأجر إ لى الم ثا: ع ثال
قب ع لّلك يعا فة ل مة بنشاهه التجاري كالمراسلات وغيراا وكل مخال لي ا بغرا

 .24لاتزيد عن خمسماتة ريال عماني و لا تقل عن عشرا ريالات عمانية
تزم  ما يل ستأجر ك جر للم سليم المت مة بت عد العا فق القوا تزم و مؤجر فيل ما ال  

 عدم منافسة المستأجر.و بةمان العيوب الخفية

 ب( أثار عقد اسار المتجر بالنسبة للجا

ستأجر  الغير انا يمكن  ن يكونوا داتني ني الم نوا دات المؤجر كما يمكن   ن يكو
مادا  في ال فبالنسبة لداتني المؤجر يمكن يؤثر الإيجار على حقوق م لللك نص المشرع 

من قانون التجارا على انه يجوز لمن يكون له دين على المتجر  ن يهالب بحلول  64
جار ش رعقد الإي تاريخ  بل  الإو  جل استحقاق دينه خلال ثلاثة  ش ر من  سقه حقة ق

بل  ليس ق ستاجر و بل الم لداتن ق حق ا او  سقه  للي ي لك الأجل فا فوات ل ستاجر ب الم
 المؤجر.

اي  لى  لة الأو حالتين. الحا بين  قة  جب التفر ستاجر في  ما فيما يتعلق بداتني الم
حالررة مباشرررا المسررتاجر لنشرراهه التجرراري منررل برردء التعاقررد وقبررل القيررد فرري السررجل 

مؤج عن التجاري فيكون ال شأ  تي تن لديون ال عن ا ستاجر  مع الم ستولا بالتةامن  ر م
ستاجر  مل الم شر  .25ع للي يبا او ا مؤجر  قدون  ن ال للين يعت ير ا ية للغ لك حما ول

عدم  ند  استغلال المتجر وقد رتب المشرع مستولية المؤجر بالتةامن مع المستاجر ع
ستاجر  مات الم من الاتزا سجيل  من  ن الت لرغم  لى ا سجيل  ع لللك  .26الت قا  وتهبي

حلات  ستاجرا الم سة م نت الؤس نه " إلا كا كم ل ا   في ح ية  مة التجار قررت المحك
مواد  في ال جارا  قانون الت نص علي ا  تي  جراءات ال بع الإ لم تت ية   61.62.63التجار

تاريخ  من  ما  مدا  قصااا خمسة عشر يو خلال  جاري  سجل الت في ال بتسجيل اسم ا 
ش ملكورا و ستتجار المحلات ال جاري فإن ا لا ا سجل الت في ال يد  جار بالق قد الإي  ر ع

جار قد الإي ير بع بل الغ جاج ق في الإحت حق  كون ل ا ال اا ، ي عن إن ا باعتبار ةلا  ف
لم  ما  جر هال لى المت تي ع لديون ال عن ا مؤجرا  نب ال ستولة بجا جر م ستاجرا للمت م

مادا  ملكور 64يمض الأجل المنصوص عليه في ال قانون ال لة ا .من ال اي الحا ية  لثان
لديون  عن ا يد  ستول الوح او الم ستاجر  كون الم تراض في بدون اع يد  مام الق لة ت حا

 الناشتة عن النشاه التجاري.

 التنظيم الإداري للسجل التجاري: الفرع الثاني

قم  سلهاني ر سوم ال صادر بالمر قانون  سلهنة ب في ال منظم  جاري  سجل الت ال
صناعة 3/1974 جارا وال شراف وزارا الت حت إ ية  ،ت سجل ج ة إدار بر إدارا ال وتعت

و مانة السجل في العاصمة مسقه  .وبيست قةاتية. يتولى الإشراف على السجل  مين
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نات ، تعتبر الأمانة المركزية لك الأما وتنشأ  مانات إقليمية بقرار من الوزير وتحتفظ ت
لدى الإقليمية بسجل تجاري للمنهقة التابعة ل ا ويتم إرسال جميع المعلومات المس جلة 

 الأمانات الإقليمية إلى الأمانة المركزية بالعاصمة ليتم تدوين ا في السجل المركزي.

 الأشخاص الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري: الفرع الثالث

 :من قانون السجل التجاري 4يخةع للتسجيل حسب نص المادا 

1

للين مركز عمل م:  ولا جار الأفراد ا لك  الت من ل ستثنى  سلهنة وي في ال سي  الرتي
حسررب نررص المررادا السادسررة مررن قررانون السررجل التجرراري الأفررراد المشررتغلون 
سهح  بر  و على  يات صغيرا على ال بالزراعة  و الصيد  و اللين يقومون بنقل
فاء  الماء لقاء  جور  و نفقات عامة زايدا. ويجوز لوزير التجارا والصناعة إع

من  صغيرا  تات ال جارالف سجل و الت في ال يد  من الق سيهة  حرف الب صحاب ال  
 الأوةاع التي يحدداا بقرار منه.و التجاري بالشروه

سلهنة في ال سي  شركة تتخشكل و ثانيا: الشركات التجارية التي مركزاا الرتي كل 
يةو شركة تجارية اله الأخيرا حسب  .لو كانت تمارس  عمالا غير تجار لأن 
 جارا تعتبر تاجرا.من قانون الت 16نص المادا 

2

في و الوكالات لتجار  فرادو الفروع:  ولا سي  لشركات تجارية مركز عمل ا الرتي
في  .برلين سلهنة  جاري بال سجل الت في ال يد  قوم بالق فرع  ن ي يجب على الا ال

 المنهقة التي يوجد ب ا الفرع.
فروع يا: ال شركات تجارو ثان فراد ول جار   لوكلات لت سي. ا كز عمل ا الرتي ية مر

في  فرع  في صصحار ول ا  سي  كز عمل ا الرتي ية مر شركة عمان لك  ثال ل م
فرع ، عبري يد ال لايكفي في اله الحالة قيد المركز الرتيسي بصحار  إل يجب ق

 .كللك في عبري
يا: ثالثا شاها تجار س ا ن لللك  .الأشخاص المعنوية العامة واي تلك التي تباشر بنف

في  سلهاني  حرس ال عد ال صندوق تقا سجيل  ية بت شتون القانون تت وزارا ال  ف
بحررق  نرره لا يلررزم لقيررد الشررخص الإعتبرراري  -السررجل التجرراري حيررث ر ت

ية  شركة تجار شكل  المرخص له بمزاولة  نشهة تجارية  ن يتخل الا الشخص 
صررية وإنمررا يكفرري  ن يتمتررع بالشخ، مررن الشررركات المحررددا بقررانون الشررركات

  ن يتعاهى الأعمال التجارية.و الإعتبارية




